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لة رجحان اجراء التحقيق الجنائي، وجلاء الغموض، وفي كل هذه الأحوال تمر الدعوى الجنائية بمرح
حالة الواقعة للحكم ، وهنا لا يشترط في الأدلة الجزم واليقي ها الترجيح، ولكن ن ولكن يكفي فيالدليل وا 

يقين القاضي في مرحلة الحكم تخضع الوقائع الجنائية للإثبات بأدلة يقينية وجازمة بعد خضوعها ل
للقاضي بأي دليل أو  المباشر ورسوخها في بصيرته، فالعبرة في المحاكمات الجنائية بالاقتناع اليقيني

ة سواء كان ذلك مطمئن مرتاح النفس إلى تحقيق العدال قرينة يرتاح إليها مما يجعله يصدر الحكم وهو
  .بالبراءة أو الإدانة

ة وظروف فالإثبات عملية متكاملة تهدف إلى البحث عن الأدلة التي تثبت حدوث الواقعة الجنائي
 .ارتكابها وأسبابها ونسبتها إلى مرتكبها وتقديمه للعدالة

راحلها المختلفة دليل المتقدم في الدعوى الجنائية بمويرى البعض أن الإثبات الجنائي هو الوصول بال
  .سواء بالنفي أو الإثبات، وبطريقة مشروعة إلى مبلغ اليقين القضائي

  :ونستنتج من هذا التعريف عدة نقاط

احل الدعوى تحديد الدليل الجنائي وفحصه ومشروعيته وتقدير أثره يتم في مختلف مر  - 
حقيق، مرحلة الحكم)مرحلة الاستدلالات، مرحلة الت ).  

لكن يظهر أثره أن الدليل في الإثبات الجنائي لا يهدف فقط إلى إثبات التهمة على الجاني و  - 
  .أيضا في دفع الاتهام عن المتهم، أي أنه يشمل أدلة النفي وأدلة الإثبات

متهم انة أن الدليل في الدعوى الجنائية يجب أن يكون مشروعا فلا يجوز الاستناد في إد - 
 .إلى دليل غير مشروع

دلة صحيحة أن الدليل في الدعوى الجنائية يجب أن يكون يقينيا أي أن يكون مؤسسا على أ - 
  .في القانون وطرحت لمناقشة في الجلسة ذلك أن الأصل في الإنسان البراءة

: أهم القواعد التي تحكم الإثبات الجنائيالمطلب الثاني   

ية،  وتتمثل وضع تنظيم لقواعد الإثبات أمام المحاكم الجنائ نين لقد حرصت الدساتير والقوا 
: أهم هذه القواعد فيما يلي  
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: مبدأ قرينة البراءةولالأ الفرع   

ت على هذه قرينة البراءة أن الأصل في المتهم أنه بريء حتى يقوم الدليل على إدانته، ونصتعني 
وأهم  من ق ا ج . 86و  44كما أكدتها المادة  ،0202من الدستور الجزائري لسنة  14القاعدة المادة 

أن يقضي  عين عليهت ما تتضمنه هذه القرينة أنه إذا لم يقدم القاضي الدليل القاطع على الإدانة
ك، ذلك أن بالبراءة، فالإدانة لا تبنى إلا على القطع واليقين أما البراءة فيجوز أن تبنى على الش

جتان هامتانليلا قاطعا على ذلك. ويترتب عن هذه القاعدة نتيالقاضي لا يتطلب للحكم بالبراءة د :  

 أ :وقوع عبء الإثبات على عاتق النيابة العامة

نائية يقع إذا كانت القاعدة في الأحوال المدنية أن عبء الإثبات يقع على المدعي فإنه في المواد الج
وع الجريمة يها تقديم الأدلة على وقعلى النيابة العامة باعتبارها المدعي في الدعوى العمومية، فعل

علمية  ونسبتها للمتهم، وفي واقع الأمر إذا ما تفحصنا أدلة الجريمة نجد منها أدلة معنوية وأدلة
مية، و لا ويحتاج الأمر لإثباتها إمكانيات ووسائل مالية ضخمة خصوصا فيما يتعلق بالأدلة العل

التالي فهذا ذا كانت إمكانياته المالية محدودة، وبيستطيع المتهم تحمل هذا العبء الثقيل خصوصا إ
مدعي  اعتبار آخر يجعل عبء الإثبات على النيابة العامة ويلاحظ أن النيابة العامة ليست مجرد
اصر عادي بل يقع عليها عبء حماية البريء كما تحمي إدانة المتهم، لذلك يجب عليها جمع عن

للمجتمع يهمها  ت لها وتقديمها للقضاء وباعتبارها ممثلةالإثبات التي هي في صالح المتهم إذا ظهر 
  .براءة المتهم كما يهمها إثبات إدانة المتهم

 ب :الشك يفسر لمصلحة المتهم 

ه الجريمة إذا كان الأصل في الإنسان البراءة فإنه يجب لإدانته أن يقوم الدليل القاطع على ارتكاب
لدى القاضي في صحة  بها ونسبتها للمتهم ، فإذا ثار الشكبحيث يقتنع القاضي اقتناعا يقينيا بارتكا

  .أدلة الإثبات وجب عليه أن يقضي بالبراءة أي أن الشك يجب أن يفسر لمصلحة المتهم

: مبدأ حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتناعهالفرع الثاني   

قا لما يطمئن إليه من أدلة وفتعني هذه القاعدة أن القاضي هو الذي يخلق القوة الاقناعية على ما يقدم 
في سبيل إثبات  إليه ضميره تبعا لظروف كل قضية، فالقاضي الجنائي له سلطة واسعة وكامل الحرية



5 

 

رفات قانونية او نفي الجريمة، ومفاد ذلك أن موضوع الإثبات الجنائي يتعلق بوقائع مادية وليس تص
د الإثبات في حدث في المواد المدنية، لأن تقييومن ثم يستحيل إعداد أدلة اثباثها سلفا، خلافا لما ي

في  المواد الجنائية يحول دون مواجهة فعالة للظاهرة الإجرامية ، حيث يعمد المجرمون إلى العمل
ن تقرير خفاء، وتضليل السلطات العامة، ومحو أثار جرائمهم كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، بل أ

ثبات براءته ب حرية الإثبات تفيد المتهم نفسه عندما كافة طرق الإثباتيسمح له بدحض أدلة الاتهام وا  .  

ل إلى الحقيقة فالقاضي يتمتع بسلطة واسعة وحرية كاملة في تقدير أدلة الإثبات أو النفي، وهو يص
ليه  بكل الطرق التي تؤدي إليها في نظره، أو يستنتجها من كل ما يمكن أن يدل عليها في اعتقاده، وا 

ناعه واعتقاده ير صحة الدليل وما به من قوة للدلالة، فلا يحكم القاضي إلا طبقا لاقتالمرجع في تقد
ه عقيدته فهو الذي يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر بمحض وجدانه فيأخذ بما تطمئن إلي

  .ويطرح ما لا يرتاح إليه ولا رقيب عليه الا ضميره

نائية: أنظمة الإثبات في المواد الجالمبحث الثاني  

أن تحدد له  لا شك أن هم القاضي هو معرفة الحقيقة والطريق إلى هذه المعرفة يكون بأحد أمرين: إما
كم طبقا لها سلفا الأدلة التي يمكن بمساعدتها معرفة الحقيقة، وفي هذه الحالة يلزم القاضي بالح

ما أن نوالتسليم بها أيا كان اقتناعه الشخصي، وهذا النظام سمي نظام الأدلة الق حشد أمام انونية، وا 
ا سمي بنظام القضاة كل وسائل الاثبات ونتركهم يعملون طبقا لفكرهم واقتناعهم الشخصي، وهذا م

و مايسمى حرية الإثبات أو الاقتناع الداخلي للقاضي، أو نظام الأدلة المعنوية. وهناك نظام ثالث وه
 نظام الاثبات المختلط .

.  

ات المقيد: نظام الإثبالمطلب الأول  

ات، وعلى القاضي في هذا النظام المشرع هو الذي يقوم بتحديد الدليل سلفا، كما يقدر قيمته في الإثب
كوّن اقتناعه بغير هذه عند تكوين عقيدته أن يتقيد بالدليل نوعا وقيمة، وبالتالي فالقاضي ليس له أن ي

ند عدم توافر نه للقاضي أن يحكم بالبراءة عالأدلة المحددة قانونا ولو كان اقتناعه يؤكد البراءة، كما أ
لمشرع، الأدلة ولو ثبت لديه اقتناع الإدانة بأدلة أخرى غير الأدلة المحددة التي لم ينص عليها ا
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سلطته في تحديد فالقانون هو الذي  ينظم مسألة اليقين بقواعد قانونية بحتة، وكذلك يكون قد استأثر ب
وع الدعوىحرم القاضي من سلطته في تكوين عقيدته في موضالأدلة وتقديرها وبذلك يكون قد  .  

قيبي ومن مميزات هذا النظام أنه يعتبر ضمانة للأبرياء وحماية ضد إساءات نظام الإجراءات التن
يناقش هذه  والذي كان يسمح للقاضي أن يبحث عن أدلة الإدانة بنفسه سرا دون أن يتيح للمتهم أن

ليل من م لم يكن يسمح لصدور حكم الإعدام إلا إذا توافر لدى القاضي دالأدلة، كذلك فإن هذا النظا
عقوبة، بمعنى نوع الأدلة الوافية، وفي حالة الأدلة غير الوافية، كانت تصدر أحكام وسط بين الإدانة وال

  .أنها تكفي للحكم بالإدانة ولكن يشترط أن تخفف العقوبة كما هو مبين بنص القانون

لأنه لا يمكن  ر تلك المميزات لم يسلم هذا النظام من النقد ، لا سيما وأنه غير مقبولإلا أنه ومع تواف
 نهاية، أضف أن يحدد القانون للشخص مقدما وسائل إثبات لا يعرفها والتي تختلف صورها إلى ما لا
مة الأدلة علق بقيإلى ذلك أن التقدير الشخصي للأدلة لا يسمح عملا بأية رقابة للمحكمة العليا فيما يت
الموضوعية  والإثبات، فقاضي الموضوع يمكنه أن يبرر حكمه باقتناعه بعنصر يبدو من الناحية

  .ضعيفا للغاية

: نظام الإثبات الحر  المطلب الثاني  

قيد أو شرط  وهو نظام يطلق للقاضي سبل البحث عن الحقيقة من أي دليل، فالقاضي لا يتقيد بأي
نما  لشخصية، وهو هو مقيد بضميره الذاتي البعيد عن الأهواء والأحاسيس ايفرض عليه من الخارج، وا 

يقين المشرع،  حرّ في تقدير قيمة الأدلة المقدمة له من قبل الخصوم، فالأمر مرتبط بيقينه هو لا ب
اءته تبعا لاقتناعه فالقاضي إذن هو الذي يقدر قيمة الدليل ويستطيع أن يستخلص منه إدانة المتهم أوبر 

عند القانون  ، ولا يتدخل القانون في تحديد قيمة الدليل أو قوته في الإثبات، فكل الأدلةالشخصي
ي فنصت عليه سواء، ولها نفس القوة في الإثبات، وقد أخذ القانون الجزائري بمبدأ حرية اقتناع القاض

. ق إ ج 040المادة  . 

: نظام الإثبات المختلطالمطلب الثالث  

جه إلى نظام توفيق بين النظام المقيد والنظام الحر في الإثبات، لتجنب ما و هذا النظام هو محاولة لل
بأن يحدد له  الإثبات الحرّ من نقد يتمثل في الخشية من تعسف القاضي وانحرافه عن الصواب وذلك
ل دور القاضي القانون طرق الإثبات التي يلجأ إليها، وكذلك ما وجه إلى الاثبات القانوني من أنه يجع
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ة لإثبات بعض يا في عملية الاثبات، ويمكن التوفيق بين النظامين بأن يحدد القانون أدلة معينسلب
اضي الحرية الوقائع دون البعض الآخر، أو يشترط في الدليل شروطا في بعض الأحوال أو يعطي للق
ة القضي في تقدير الأدلة .لكن بشرط ان تجتمع قناعة القاضي مع قناعة المشرع لإصدارحكم في

وتوقيع عقوبة على المتهم . فتوافرالدليل لا يعد حجـة ، إلا إذا اقتنـع القاضـي بـذلك الدليل وينص عليه 
 فـي الحكـم .

 الفصل الثاني : الأدلة المعنوية 

يعد الاعتراف والشهادة من أهم وسا ئل الاثبات الجنائي ، فمهما تطورت وسائل الاثباتالجنائي ، كلما 
تطورت وسائل الاثبات لا يمكن الاستغناء عن هذين الدليلين ، فلهما دور جوهري في مساعدة العدالة 
وكشف الحقيقة .  لذلك تدخل المشرع ونظم احكامهما سواء الاعتراف او الشهادة امام جهات التحقيق 

 ، أو جهات الحكم . 

 

 المبحث الأول : الاعتراف 

يمكن لشخص القاضي من منطلق انه لااعة ثيرا على قنيعد الاعتراف من أقوى أدلة الاثبات وأكثرها تأ
وسنقسم هذا ل اخر ان يدين نقسه ، فيمكن الاعتماد عليه بمفرده في العملية الاثباتية دون يؤازره دلي

المبحث الى اربع مطالب : المطلب الأول نتطرق فيه الى : مفهوم الاعتراف  واهميته ، و في المطلب 
الثاني انواعه ، وفيالمطلب الثالث : شروط صحة الاعتراف  أما الطلب الرابع ندرس فيه حجية 

 الاعتراف في الاثبات الجنائي.

     المطلب الأول : مفهوم الاعتراف  واهميته 

 سندرس في هذا المطلب تعريف الاعتراف ثم أهميته .

 الفرع الأول : تعريف الاعتراف  

أو بسلوك على  ع التحقيق سواء بسلوك منفذيها ،هو إقرار المتهم على نفسه بارتكاب الجريمة موضو 
 .هامش تنفيذها . كما عرف بانه 
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أو كلها ،  هو قول صادر من المتهم يقر فيه بصحة ارتكابه للوقائع المكونة للجريمة بعضها  
كون واضحاً الاعتراف المعتبر في المواد الجنائية والذي تأخذ به محكمة الموضوع ضد المتهم بأن ي

بحيث لا يحتمل تأويلًا وصادر عن إرادة حرة واعية وصريحاً   

كلها أو  سوبة إليهالمنهو اعتراف المتهم على نفسه وبإرادته الحرة الواعية الصحية بارتكابه للجريمة 
فاعلًا أصلياً أو شريكاً فيها. هتفا بصبعضه . 

 الفرع الثاني : أهمية الاعتراف

لدعوى الجنائية اً وسليماً قانوناً وصادقاً موضوعاً في إثبات اتكمن أهمية الاعتراف بأن يكون صحيح _
ء امام جهات التحقيق سوا، حيث انه يعني إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة المنسوبة إليه 

 .او المحكمة .

ي ضغط أو مدركة واعية دون أوعندما يتحقق للاعتراف شروط صحته ويدلي به المعترف بإرادة حرة 
وة في الاثبات .قإكراه مادي أو معنوي يصبح هذا الدليل  . 

أطمأنت ذاالمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في التحقيق وأن عدل بعد ذلك 
المتهم من أن  ما يدعيهإلى صحته ومطابقته للحقيقة ولمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة 

م مما يشوبه الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريقة الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سلي
إثبات  وأن الاعتراف الذي يعول عليه كدليل في ،مكن أن تعول عليه في حكمهايواطمأنت إليه 

ى كان وليد يصح التعويل على الاعتراف مت الدعوى يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة فلا
و تعذيب .أإكراه  . 

ي تكوينها والعوامل التي أثرت فيجب أن يكون الاعتراف مفصلًا كاملًا شاملًا لكافة ظروف الجريمة 
. ويجب أن تكون الإرادة حرة واعية مدركة حين تدوين الاعتراف  

المطلب الثاني: أنواع الاعتراف : للاعتراف عدة تقسيمات سواء من حيث الجهة التي يصدر امامها .
 التي يصدر أمامها ، من حيث الحجية ، أو من حيث كماليته .

 الفرع الأول:من حيث الجهة التي يصدر امامها التي يصدر أمامها
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 الاعتراف القضائي                   ·

نائية لقائمة امامها الدعوى الجاالقضائية  الجهاتحد أوهو الاعتراف الذي يصدر من المتهم أمام  .
لقانون حماية وهو محاط بالضمانات التي كفلها اويدلي به المتهم بنفسه أو بحضور محامي الدفاع 

جة على هو حف للمتهم ، هو الاعتراف الذي يدلي به المتهم أمام قاضي التحقيق او هيئة المحكمة
المتهم وللمحكمة ان تستند اليه في حكمها متى اطمأنت اليه1 . حال صدوره من إرادة حرة واعية 

بات إذ ما واختيار المعترف أمام القاضي الجنائي وهذا الاعتراف له أهمية كبيرة في الإثوبطوعه 
 .تطابق مع الوقائع والحقائق والملابسات والظروف المحيطة بالجريمة

 الاعتراف غير القضائي                   ·

س الذي يتم خارج مجل يوهو الاعتراف الذي تم خارج المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية أ
لتي القضاء، وهو الاعتراف الذي يقع امام جهة غير قضائية لا يجوز أن يكون له ذات الحجية ا

اف امام احد الاعتر كيجوزها الاعتراف القضائي لأنه يكون خالي من الضمانات التي يمنحها القانون 
ن يكون سببا ، والاعتراف غير القضائي لا يصلح لاوارد في رسالة المتهم ، او الاعتراف ال الأشخاص

ام المحكة مفي اكتفاء المحكمة به والحكم على المتهم ما لم تسانده أدلة أخرى أو أن يؤكده المتهم أ
 .أثناء عرضه عليه ومناقشته فيه2 .

 الفرع الثاني :من حيث الحجية

 اولا:الاعتراف كدليل إثبات                      ·

ي تقدير قيمته قد يكون اعترافاً قضائياً أو غير قضائياً وهو كغيره من أدلة الإثبات الأخرى خاضعاً ف
محيطة به وأن ي الموضوع فله أن يزن هذا الاعتراف في ضوء الظروف اللمبدأ القناعة الوجدانية لقاض

ف في أية مرحلة من يأخذ مما يراه مطابقاً للواقع والحقيقة وبالتالي فلا يترتب عليه أن هو أخذ بالاعترا
ن عاد المتهم و  لآخر ما في جلسة المحاكمة أو ان أخذ جزء منه وترك الجزء ا نكرهامراحل التحقيق وا 

ى المتهملك وليد إقناعه الشخصي بأن ما أخذ هو فقط ما يثبت الواقعة الإجرامية وينسبها إلدام ذ . 

                                         
  1- مروك نصر الدين ، محاضرات في الاثبات الجنائي ، الجزء الثاني ، أدلة الاثبات الجنائي ، دار هومة ، الجزائر ،  0202 ،ص 54 . 

  2 - مروك نصر الدين ، مرجع نفسه ، ص 54 .
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  ثانيا :  الاعتراف كدليل قضائي                                ·

يخضع  ث حي، ن مصدره القانون لاالقاضي الأخذ به لزم يهو دليل قاطع  في هذه الحالة  الاعتراف
ق  143والمادة  ق ع 333. كالاعتراف في جريمة الزنا المادة ثبات الخاصةقواعد ابعض الجرائم الى 

 .ع 

  ثالثا :     الاعتراف كسبب معفي من العقاب                  ·

ن سرية ودقة في ما يحيطها مل ظرن هايصعب إثبات لتي ا لمعقدةا عليه المشرع في بعض الجرائم ص ن
السلطات  لاغبإب كشفهاعلى  لمساهمين في ارتكابها ا هذا لتشجيعو ، كالجريمة المنظمة تنفيذها 

مام مزور أ إقرار، جرائم امن الدولة ، العدول عن  مثل جرائم الفساد لكشف عن هذه العصابات ل
 موظف رسمي .

من حيث كماليتهرابعا :    الاعتراف   

ما وصفتها كم ا المتهرتكبهاعتراف الكامل: وهو الاعتراف الذي ينصب على الواقعة الإجرامية التي الا
 . سلطات الاتهام .

االاعتراف الجزئي : الاعتراف بجزء من الجريمة مثلا اقتصار الاعتراف على تقديمه مساعدة للمتهن 
 .الرئيسي .

: شروط صحة الاعتراف   الثالثالمطلب     

لدليل فإنه لا هذا ا هميةلأالاعتراف دليل من أدلة الإثبات ولكل دليل شروط وقواعد تتحقق به صحته 
جملها فيما يلي .نبد من توافر ضوابط وشروط  : 

 الفرع الأول : توافر الأهلية الإجرائية لدى المعترف

، وهي الأهلية  الأهلية الإجرائية لها شرط هام ينبغي أن تتوافر في الشخص الذي صدر عنه الاعتراف
ونية وهي لا المباشرة نوع من الإجراءات على نحو يعتبر معه هذا الإجراء صحيحاً وينتج آثاره القان
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مكان تقترتبط بضوابط  دير آثاره أي توافر الأهلية للمسؤولية الجنائية ولكن مناطها فهم ماهية الإجراء وا 
 .الإدراك والتمييز دون اشتراط حرية الاختيار

رادة الحرة والأهلية الجنائية فهي الأساس لمسائلة الشخص جنائياً وهى مدى قدرة الشخص على الإ
ها القانون وعناصر هذه الأهلية هي الشروط التي يوجب وهى الأساس القانوني للمسؤولية الجنائية

.للاعتداء بإرادة الجاني وتتمثل في الإدراك والتمييز وحرية الاختيار  

وقت الادلاء  جريمة وتوافر الادراك والتمييز بارتكابهو ان يكون المتهم معترف  الإجرائية والأهلية
 .بالاعتراف .

ترتب عليه من الإدراك والتمييز هو قدرة الشخص على فهم ماهية أفعاله وطبيعتها وتوقع آثارها وما ي
كل من  ة إلى عمل معين أو الامتناع عنه والأصل أننتائج الإرادة الحرة أي القدرة على توجيه الإراد

 .توافرت له الأهلية للمسؤولية الجنائية تتوافر له كذلك الأهلية الإجرائية

عل ثم يفقد أهليته لكن هذا ليس على إطلاقه فقد يكون المتهم مؤهلًا جنائياً أو إجرائياً وقت ارتكاب الف
ة تكون منتفية ية الجنائية وقت فعله ولكن أهليته الجنائي)عوارض الأهلية( وقد يكون أهلًا للمسؤول

ية كما كالحدث والأصل عدم جواز اتخاذ ذات الإجراءات ضد شخص إلا إذا توافرت له الأهلية الإجرائ
. تقررها الإجراءات  

. 

 يه أو الأدلةلا بد أن يكون الاعتراف صحيحاً إذا صدر من المتهم بعد علمه بموضع التهمة المسندة إل
الإدراك والتمييز  التي تحيط به وذلك حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه ، لا بد أن يتوافر لدى المعترف
انعدام الإدراك  وقت الاعتراف لكي تكتمل الأهلية الإجرائية للمتهم المعترف ، هناك أسباب تؤدى إلى

العاهة العقلية ن والجنون و والتمييز أو ما يطلق عليها عوارض الأهلية الإجرائية اللازمة مثل صغر الس
وناً في والسكر او تناول أي مواد مخدرة أخرى فإن الاعترافات التي تصدر عن هؤلاء لا تقبل قان

 :الإثبات 

 :اعتراف الصغير       ·
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آثارها ، ولا  إن اعترافه لا يقبل لأنه لا يملك القدرة على إدراك مضمون أفعاله وطبيعتها وتوقع _
على تحديده في  المتهم سناً معينة عند اعترافه أي أنه لا يتقيد بسن الرشد الذي تعارفيشترط في 

الصغير  القانون المدني وذلك لاختلاف الاعتراف الجنائي عن الإقرار المدني ، وعليه فإن اعتراف
لا يقبل في الإثبات لانعدام التمييز لديه وانعدام الإدراك العاشرةدون  . 

  :اعتراف المجنون       ·

الجنون هو حالة الشخص الذي يكون عاجزاً عن توجيه تصرفاته على صورة صحيحة بسبب توقف  
الجنون حالة ف.  قواه العقلية عن النمو أو انحرافها بشرط أن يكون ذلك مخالف في الحالات المرضية

عقلية عن النمو عاجزا عن توجيه تصرفاته على صورة صحيحة ، بسبب توقف قواه الالشخص  كوني
 .وانحرافها أو انحطاطها 1. 

لات تعدم ه الحالأن هذوفي الإثبات الجنائي لا يعتد باعتراف المتهم المصاب بالجنون أو مرض عقلي 
رهاالشعور والإدراك وتؤثر في مقدرة المتهم على فهم ماهية أفعاله وطبيعتها وتوقع آثا . 

قدان الشعور اعتراف السكران: ينشأ السكر نتيجة تناول عقاقير مخدرة أو كحول فيترتب عليها ف _
ذ ذا تناول الشخص الكحول ومادة مخدرة بدون علمه اعتبر سكراً قهرياً وا  علمه فيكون ا كان يوالإدراك وا 

اعترافه نتيجة سكراً اختيارياً ، فإذا اعترف المتهم وهو في حالة سكر وكان فاقد الشعور وقت الإدلاء ب
لسكر ، أما إذا كان تناول الكحول قهراً بطل اعترافه ولا يقبل الاعتراف والمعترف فاقد الشعور نتيجة ا

تراف وهذا مظهر السكران بإرادته لا تميل إلى الاع نتيجة سكراً اختيارياً حيث أن افتراض الشعور عند
اره أصل من مظاهر الاختلاف بين الأهلية الإجرامية والأهلية الجنائية ، فالشخص السكران باختي

ذا لم يفقد المت هم الشهور تماماً المسؤولية الجنائية افتراضاً ولكن لا يمكن أن يكون أصل الاعتراف، وا 
كر وفقدان لمحكمة أن تأخذ به إذا تأيد بأدلة أخرى مع مراعاة أن توافر السفلا يبطل اعترافه ولكن ل

 .الشعور من المسائل الموضوعية التي تخضع للسلطة التقديرية للمحكمة

ة ناشئة عن لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكابه الفعل بغيبوب
ها إذا أخذها من دون رضاه أو على غير علم منه بهاالكحول أو عقاقير مخدرة أياً كان نوع . 

                                         
  1- سامي صادق الملا ، ا عتراف المتهم ، رسالة دكتورا ه ، جامعة القاهرة ،0696،  ص 54 .
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 الفرع الثاني:صدور الاعتراف عن إرادة حرة 

هذه القدرة بالارادة الحرة قدرة الشخص على توجيه نفسه الى عمل معين او الامتناع عنه ، و قصد ي
تتوافر لدى الشخص الا اذا انعدمت المؤثرات الخارجية التي من شأنها أن تعيق الإرادة1 .فلكي يصبح 

متمتعاً  الاعتراف مقبولًا في الإثبات يجب أن يكون صادراً عن إرادة حرة واعية وأن يكون المعترف
ى إرداة هناك تأثير عل بحرية الاختيار لذا يجب أن يكون بعيداً عن أي تأثير خارجي وان يكون

در عن إرادة المعترف أصبح اعترافه باطلًا ، فالاعتراف الذي يعتبر حجة ضد المتهم هو الذي يص
 . واعية فإذا شاب أرادته إكراه مادي او أذى عد الاعتراف باطلاً 

لوك أما الإكراه المعنوي هو عبارة عن ضغط يمارسه شخص على إرادة شخص آخر لتوجهها إلى س
بإيذاء غير  ين وينوي في ذلك أن يكون تهديداً بالإيذاء المهدد في شخصية أو في حالة عرضه أومع

لى لصدق في من اعترافه هو تهديد، وكذلك يعد من قبل الإكراه تحليف المتهم اليمين وذلك يحمله ع
 .أقواله إلا أن هذا الالتزام لا ينطبق على المتهم لخالفته مبادئ الدستور

قة كذلك راف الصادر والناتج عن طرق الخداع والحيلة مع المتهم وذلك للوصول إلى الحقيإن الاعت
المتهم  فإن التأثير المادي هو شكل من أشكال التأثير على إرادة المتهم ومن الأنواع المؤثرة على

الإجراءات ة هذه ويأخذ أشكالًا مختلفة تؤثر على إرادة المتهم وبالتالي فإن الاعترافات الصادرة نتيج
لاب الشرطة تكون باطلة بطلاناً مطلقاً ومن صورها إرهاق المتهم بالاستجواب المطول. الاستعانة بك

. وغيرها  

ر حيث تنص التعذيب للحصول على الاعتراف سواء في الدستو نص المشرع على عدم مشروعية ولقد 
على و رتكبة ضد الحقوق و الحريات مت اليعاقب القانون على المخالفا 0248من دستور  14المادة 

اء سماع اللجوء الى التعذيب اثن المشرعما جرم ك معنوية .لاما يمس بسلامة الانسان البدنية و  كل
ق ع . 442قق طبقا لنص المادة المتهم من قبل المح  

 

 
                                         

  1- محمود مصطفى ، مرجع سابق ، ص 509 .
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 الفرع الثالث : أن يكون الاعتراف    واضحا   ومطابقا   للحقيقة   

حالة عدم  وفي تأويل يجب أن يكون الاعتراف صريحاً لا لبس فيه ولا غموض ولا يحتمل أكثر من
عتراف في تحقق هذا الشرط فلا يجوز للمحكمة التعويل على الاعتراف كدليل في الإثبات، إذ أن الا
يحاً وواضحاً لا جوهره هو تعبير عن إرادة المتهم الحرة بنسبة واقعة معينة إليه لذا يجب أن يكون صر 

فهم تماماً ماهية اد إليه كدليل إدانة وتجريم وتقنع المحكمة بأن المتهم يلبس فيه، حتى يكن الاستن
 .التهمة المقررة إليه وما يترتب على اعترافه من نتائج

ن شرط صحة الاعتراف ومطابقته للحقيقة هو نتيجة لازمة لصدور الاعتراف عن إرادة ح رةوا  . 

لبس فيه عبير عن هذه الإرادة واضحاً لارادياً يقتضي أن يكون التاواشتراطاً أن يكون الاعتراف  . 

تكبة من طرف المر منصبا على الوقائع المشكلة للجريمة  و ابقا للحقيقة طبد ان يكون الاعتراف ملا و 
علاقة غير  المتهم وجود خلاف بينه وبين المجني عليه ، أو أنه على إقرارالمتهم فلا يعد اعتراف 

ل موضوعية لا تعتبر دلائ شرعية بالمجني عليها دون اعترافه بالجريمة المرتكبة ، فكل هذه الأمور
 .تكفي للإدانة أو التجريم الا اذا عززتها ادلة أخرى كافية .1

ق ا ج . 422بقا لنص المادة طلا يمكن اعتباره اعترافا ان صمت المتهم كما   

 الفرع الرابع : استناد الاعتراف إلى إجراءات صحيحة

روعاً لابد ان يكون الاعتراف ناتج عن الاجرات صحيحة هو أن يكون الوصول إلى الاعتراف مش _
ن الإجراء الباطل ،إذ إذا جاء الاعتراف بعد إجراء باطل فإنه ينبغي للتعويل عليه بحث الرابطة بينه وبي

راف المبني كي يقبل في الإثبات ذلك أن الاعتيجب أن يكون الاعتراف مستنداً لإجراءات صحيحة ل
اف على إجراءات باطلة يقع باطلًا ، إذا شاب البطلان أي إجراء من إجراءات التحقيق وكان اعتر 

لى المتهم في المتهم وليد هذا الإجراء الباطل ، وكذلك يقع باطلًا الاعتراف وليد تعرف المجني عليه ع
للمحكمة  ا كان نتيجة قبض أو تفتيش باطلين . ولا يصحعملية عرض باطل وكذلك الاعتراف إذ

لتفتيش الاعتماد على الدليل المستمد منهما ومن ثم فلا يجوز الاعتماد على ما هو وارد في محضر ا

                                         
  1-عبد الحميد الشواربي ، ضمانات المتهم اثناء التحقيق ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 0669 ، ص 502 .
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تجواب الباطل من أقوال واعترافات للمتهمين أو إقامة إدانة المتهم على دليل مستمد من محضر اس
. ق ا ج  421ق ا ج و  422المنصوص عليها في المادتين  الإجراءاتكعدم احترام باطل  . 

 المطلب الرابع :  حجية الاعتراف في الاثبات الجنائي 

حث في صحته لمواد الجنائية شأنه شان ادلة الاثبات يخضع لتقدير القاضي بل أن يبالاعتراف في ا
ق ا ج 043ق ا ج و  004المادتين  وسلامته ومشروعيته طبقا لمبدأ الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي  

وظروفه التي  ، أن الاعتراف دليل كباقي الأدلة ويخضع في تقديره لقناعة المحكمة في كافة مراحله 
أو خداع  نه صدر صحيحاً بدون وعد أو إكراه ودون كذب أو تحايلمر بها وطريقة الإقرار به طالما أ

ستخلصة ومدى وهو يخضع في ذلك لتقدير المحكمة والقبول العقلي والاطمئنان النفسي والنتيجة الم
.تطابقها مع الواقع

 

ائر الأدلة الأخرى يخضع الاعتراف في تقدير حجيته كدليل إثبات لسلطة المحكمة التقديرية شأن س _
ة بل من واجبها ولا يعني اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه أن تكون المحكمة ملزمة بالحكم بالإدان
راف بهدف أن تتحقق من أن الاعتراف قد توافرت فيه شروط صحته ثم تبدأ في تقدير هذا الاعت

أما إذا كان  لحقيقة،التحقق من صدقه من الناحية والواقعية ولا تأخذ به المحكمة إلا إذا كان مطابقاً ل
 .متناقضاً معها فلا يصح التعويل عليه

الدعوى  اعتراف المتهم لا يضع نهاية لإجراءات التحقيق بل للمحكمة أن تواصل السير في نظر
حكم الجنائية بحثاً عن ادلة أخرى رغم صدور اعتراف المتهم أمامها ولا خلاف ذلك ، للمحكمة أن ت

لقة ما دامت قد ن براءة المتهم ولو كان قد اعترف وسلطتها في ذلك مطفي أصل الدعوى الجنائية وتعل
عتراف القضائي توصلت إلى هذه النتيجة واستخلصتها استخلاصاً سائغاً ، وقد تتوافر كل شروط الا

نما تكون صادرة عن دوافع متعددة  .ومع ذلك لا تكون صحيحة وا 

قاً للحقيقة والواقع وعقيدته إذا جاء الاعتراف مطابطبقاً لمبدأ حرية القاضي الجنائى في تكوين قناعته 
ك ولا تأخذ تكتفي المحكمة بذل… ومستجمع كافة شروط صحته وسلامته قانوناً وصدقه موضوعاً 
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بباقي بينات  بشهود الإثبات ثم تدين المحكمة أو تجرم ، ونادرآ ما تأخذ المحكمة بعد الاعتراف بالبحث
لجرائم المحكمة سواء بحضور محام أو بدون محام إلا أن بعض أنواع االإثبات وقد يتم الاعتراف أمام 

 . تستلزم وجود محام للدفاع عن المتهم مثل محاكم الجنايات

فمن المقرر قضاءآ أن تقدير الدليل المستحق من اعتراف المتهم موكل إلى تقدير محكمة الموضوع  
 ةمحكمة المطلقيدخل في سلطات الفوليد إكراه فلا معقب عليه في ذلك، ولم يكن فمتى اطمأنت إليه 

حته وعدم تقدير مدى اتصال الاعتراف بالإجراء الباطل ولها أن تأخذ بالاعتراف حتى تطمئن إلى ص
بكامل حريته وذلك  تأثيره بالإجراء الباطل ، وقناعة القاضي بحقيقة الواقعة يستخلصها بوحي عقيدته

ليلًا لحكمه إلا إذا ن سلطته بأن يزن الدليل ويأخذ من أي بينة أو قرينة ما يرتاح إليها دبما يتمتع به م
. قيده القانون بدليل معين  . 

لمطلق، أن اعتراف المتهم وحده دون أن تسنده أدلة أخرى يخالف القواعد العامة ويكرس الاعتراف ا
مواد لى أدلة أخرى، إذ أن الأدلة في الوهذا لا يعني في الحكم شيئاً ما دام أن الحكم كان مبنياً ع

 .الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تكون عقيدة القاضي

لموضوع أن الاعتراف يعتبر في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال وتملك محكمة ا  
عتراف حتى كامل الحرية في تقدير صحته في الإثبات، وسلطة المحكمة سلطة مطلقة في الأخذ بالا

. أطمأنت إلى صحته ووجدته مطابقاً للحقيقة والواقع  

لمبحث الثاني : الشهادةا  

ام الشهادة و شهادة الشهود من اهم أدلة الاثبات ، لذلك تدخل المشرع الجزائري ونظم أحكبيعد الاثبات 
ضائية جهة القبال وتربطهمضوابطها في قانون الإجراءات الجزائية , فالشهود هم عيون العدالة واذانها 

كما  ليه.ع عقالتي تنظر في الدعوى علاقة مهمة , فهناك شروط يجب توافرها في الشاهد و التزامات ت
لال خلال هذا المبحث من خن ان الشهادة لها قيمة قانونية في الاثبات ، هذا ما سنفصل فيه م

نستعرض في  ثانيماهية الشهادة . والمطلب ال الى ن ، المطلب الأول نتطرق فيه يتقسيمه الى مطلب
 التزامات الشاهد وقيمة الشهادة في الاثبات الجنائي .
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 المطلب الأول : ماهية الشهادة 

ب يؤدي الشاهد في الدعوى العمومية دورا مهما لكشف الحقيقة ومن خلال هذا المطل
ونية ، وكذا سنبرز مفهوم الشهادة والشاهد وشروط صحة الشهادة حتى تنتج اثارها القان

. مات التي تقع على الشاهد في حالة اكتسابه هذه الصفةالالتزا  

 الفرع الأول : المفهوم 

 تعرف الشهادة بانها تقرير يصدر عن شخص لما يكون قد رأه .

  أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم ، بحوا سه بشأن واقعة إجرامية .1

ع بها ون قد رأها او سمكما عرفت بأنها ما يقر به الشخص امام المحكمة عن وقائع يك
تكون اما شهادة  وتكون مرتبطة بالجريمة التي فتح من أجلها تحقيق قضائي . والشهادة قد

 رؤية او شهادة سمعية او حسية2 .

 

ومات أما الشاهد  فيعرف بأنه شخص ليس من اطراف الخصومة الجنائية ، لديه معل
ل بالجريمة او حقائق تتص توصل اليها عن طريق حواسه الشخصية تفيد في الكشف عن

لها .ومعرفة بفاعلها من حيث تحديد الأفعال المرتكبة وجسامة الجريمة ونسبتها الى فاع
 أحوال المتهم الشخصية 3.

تقسم الشهادة حسب مصدرها الى ما يلي :     الفرع الثاني : أنواع الشهادة :  
                                         

ئية ، النسر الذهبي محمد عبد الغريب ، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني و أثره في تسبيب الاحكام الجنا -
 1للطباعة  ، القاهرة ، 4336 ، ص 68 . 

طباعة والنشر , ة وطرق اثبلتها في قانون العقوبات الجزائري ، دار الخلدونية للبلعبيلت إبراهيم ، أركان الجريم- 
 02222 ، ص 433 

-مصطفى مجدي هرجة ، الاثبات في المواد الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 0222 ن ص 016 
 .3 
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 الشهادة المباشرة :

ة كالسمع آو بأقواله  بما وقع تحت حواسه مباشر في هذا النوع من الشهادة  يدلي الشاهد 
، وان يخبر البصر، فقد يخبر بما رأى بعينه كجريمة سرقة ، آو مشاهدته لواقعة خطف

 بما سمعه بأذنه فيحضر أمام المحكمة  ليشهد بما رآه آو سمعه .

 وهذا النوع من الشهادة الأكثر شيوعا و أقواها حجة . 

 الشهادة السماعية :

لغير،  ة غير مباشرة ، فالشاهد يشهد بما سمع عن الواقعة عن طريق رواية اهي شهاد
ا تها . شخصيا، فهي تلك الشهادة التي يدلي بها الشاهد دون أن يتصل بالواقعة المراد اثب

نما يردد فقط ما سمعه من الغير، فهي شهادة على الشهادة فهي اقل مرتبة م ن الشهادة وا 
 المباشرة .

امع :الشهادة بالتس  

ة الاجرامية ، تعرف الشهادة بالتسامع على أنها الشهادة بما يتسامعه الناس بشأن الواقع
خص معين فهي تختلف عن الشهادة السماعية التي تتعلق  بنقل ما سمعه الشاهد من ش
لا عن رأى الواقعة بعينه آو سمعها ، فالشاهد في هذا النوع من الشهادة لا يروي نق

نما يروي ما يتداوله الناس شخص مباشر يكون قد على  شهد الواقعة محل الإثبات، وا 
 ألسنتهم وما هو شائع بينهم .

 كما تقسم الشهادة من حيث موقعها من التهمة الى مايلي :

هم . أي تبرئة شهادة النفي : ونعني بها ادلاء الشاهد شهادته بغرض نفي التهمة عن المت
ق أو شهود يحضرهم المتهم سواء اثناء التحقيساحة المتهم ، وعادة هذا النوع  من ال
 المحاكمة ويطلق عليهم شهود النفي .
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هي تثبت وقوع شهادة الإثبات : وهي الشهادة التي يدلي بها الشاهد لغير صالح المتهم ، و 
 الجريمة كأن يشهد الشاهد بأنه رأى الواقعة بعينه .

 الفرع الثالث : شروط صحة الشهادة : 

نجملها فيما  مجموعة من الشروط في الشاهد حتى تصبح شهادته قانونية لا بد من توافر
 يلي :

بالكلام أو  أن يكون الشاهد في استطاعنه الادلاء بالشهادة : أي  قادر بالتعبير سواء -
 الإشارة أو الكتابة أو الرسم . 

تم الا أهلية الشاهد للإدلاء بالشهادة  : تعد الاهلية شرط أساسي لأن الشهادة لا ت -
وافر سن بتوافر جملة من الإمكانيات الذهنية لدى الشاهد لدى الشاهد ، كما تستلزم ت
تيعاب حركة التمييز وحرية الادراك والاختيار ، فالتمييز عبارة عن قدرة الشخص على اس

د حمايته .الأشياء وما ينتج عنها من اثار سلبية أو إيجابية على المصلحة أو الحق المرا  

لال و دون حلف الذي لم يبلغ سن التمييز لا تأخذ شهادته الا على سبيل الاستدفالشاهد 
 48ق ا ج . وطبقا لهذه المواد سن التمييز هو  006و  33اليمين وهذا ما أكدته المواد 
 سنة وقت الادلاء بالشهادة .

كر .هناك حالا ت تؤثرعلى التمييز و الادراك و الوعي كصغر السن والجنون والس  

عقوبات لا يكون الشاهد محكوما عليه بعقوبة جنائية : لأن القانون ينص على ال أن -
 التكميلية التي من بينها  حرمان الشخص من الحقوق 

وحكم عليه  الوطنية والمدنية ولا تأخذ شهادته الا على سبيل الاستدلال اذا ارتكب جناية
لأن يكون مساعدا محلفا أو مكرر عد م الأهلية  3بعقوبة جنائية  . طبقا لنص المادة 
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حكمة خبيرا أو شاهد على أي عقد أو شاهد أمام القضاء الا على سبيل الاستدلال .و ال
 من ذلك هو التقليل من شهادة المحكوم عليه ومعاقبته 1.

 أن لا يكون من الأشخاص الممنوعين من تأدية الشهادة : يوجد فئة من الأشخاص-
بين صفته  وظيفتهم كمحامي المتهم لايمكن له الجمعملزمين بحفظ السر المهني بحكم 

ق ا ج لا يجوز سماع شهادة  030كمحامي وشاهد في نفس الوقت طبقا لنص المادة 
لمقيدون المدافع عن المتهم فيما وصل الى علمه بهذه الصفة ، أما الأشخاص الاخرون ا

 بالسر المهني فيجوز سماعهم بالشروط التي عينها القانون . 

اع فأغلب زم بالسر المهني الذي يرفض الشهادة لا يمكن معاقبته بعقوبة الامتنالمل
التشريعات علبت واجب الكتمان على واجب الشهادة 2 . ومن بينهم المشرع الجزائري 

من قانون  028ق ع . كما نصت المادة  324الذي جرم افشاء السر المهني في المادة 
لتزمو ا لأطباء وجراحي الاسنان والصيادلة أن يحماية الصحة و ترقيتها '' يجب على ا

 بالسر المهني الا اذا حررتهم في ذلك صراحة الأحكام 

 القانونية . '' 3

 المطلب الثاني : التزامات الشاهد وقيمة الشهادة في الاثبات الجنائي

ا توقع عليه عند ما يكتسب الشخص صفة الشاهد تقع عليه عدة التزامات حيث اذا خالفه
نها تخضع بات نص عليها القانون . كما ان الشهادة لها قيمة وحجية في الاثبات لكعقو 

 لتقد القاضي الجنائي . هذا ما سنفصل فيه من خلال هذا المطلب .

 الفرع الأول : التزامات الشاهد 

                                         

 1 -مصطفى مجدي هرجة ، مرجع سابق ، ص 331 .
 2 -فوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات ، الفسم الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 4332 ، ص 836 .

يتعلق بحماية الصحة وترقيتها . 4361فيفري  48الصادر في  21- 61قانون رقم-   
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ق ا ج  . " كل شخص مكلف بالحضور أمام  000ق ا ج و المادة  32عليها المادة 
ور وحلف اليمين و أداء الشهادة .'' نجملها فيما يلي :المحكمة ملزم بالحض  

 الالتزام بالحضور ، الالتزام بأداء اليمين ،  الالتزام بأداء الشهادة  . 

عته سواء المقصود بالجضور مثول الشاهد امام الجهة التي استدالالتزام بالحضور:  -أ 
حقيق ضور لقاضي التجهة متابعة او جهة تحقيق او جهة حكم ، فان لم يلتزم بالح

 استحضاره جبرا بناءا على طلب وكيل الجهورية وبواسطة القوة العمومية .

رامة تتراوح ويجوز لقاضى التحقيق ، الحكم علية بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غ
ق  32دج  وهذا الحكم عير قابل لأي طعن طبقا لنص المادة  0222د ج الى  022من 

قاء نفسة ا حضر الشاهد بناءا على تكليفه بالحضور ثانية أو من تلا ج  ، غير أنه إذ
جوز وأبدى اعتذارا مقبولا جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة ، وي

 إعفاؤه بناءا على طلب يقدم منه .

ق ا ج . 003ونفس الأحكام تطبق أمام قاضي الحكم  طبقا لنص المادة   

يكون  ن الالتزامات الواقعة على الشاهد حلف اليمين حتىليمين: مالالتزام بأداء ا -ب
حق أمام صادقا في أقواله ، ويعرف اليمين بانه أداء روحي صادر عن الضمير بقول ال

 الله سبحانه وتعالى ، وأنه سوف يعرض نفسه في حالة كذبه لانتقامه .

ر  العظيم أن أتكلم بغيق ا ج كما يلي : ' أقسم بالله 33وصيغة اليمين حددتها المادة 
 حقد ولا خوف وأن أقول الحق ولا شيء غير الحق .'

ائه الا في لا يمكن للشاهد الامتناع عن حلف اليمين لـنه من النظام العام ، ولا يمكن اعف
لمحكوم حالات معينة .كالقاصر دون السادسة عشر ، المحكوم عليهم بعقوبة جنائية . ا
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لوطنية  ، شخاص  المحكوم عليهم بالمنع من ممارسة الحقوق اعليهم بعقوبة جنائية ، الأ
المادة  أصول المتهم وفروعه وزوجه و أصهاره واخوانه وأخواته و أصهاره طبقا لنص

ق ا ج . 006  

هم لا يمكن لا بد للشاهد أن يدلي بشهادته ، فهو عكس المتالالتزام بأداء الشهادة : -ج
باء والمحامين ص الملزمون قانونا بالسر المهني كالأطله التزام الصمت . باستثناء الأشخا

كب ق ا ج : ''أن كل شخص بعد نصريحه علنية بأنه يعرف مرت 36وقد نصت المادة  
ن شهر الى جناية أو جنحة يرفض الاسئلة التي توجه اليه يجوز الحكم عليه بالحبس م

د ج .'' 42222دج الى  4222سنة والغرامة من من   

قب على د أن يدلي بشهادته دون زيادة أو نقصان وفي حالة كذبه يعايجب على الشاه
ق ع . 032أساس شهادة الزور طبقا لنص المادة   

 

الشهادة في الاثبات: الفرع الثاني : قيمة  

لقاضي تخضع الشهادة التي يدلي بها الشهود أمام المحكمة ، الى السلطة التقديرية ل
الي يرتاح  لقاضي بعد سماع الشهود بأخذ بالشهادةالجنائي شأنها شأن سائر الأدلة ، فا

ق ا ج فهي  040اليها ضميره . فله أن يقبل شهادة الشهود دون الأخر طبقا لنص المادة 
 تخضع لمبدأ حرية القاضي الجنائي في الاقتناع الذاتي .

اع  شهادة وللقاضي سلطة تجزئة الشهادة والأخذ ببعضها وطرح البعض الآخر بعد سم
الشهود .جميع   

زء الاخر . للقاضي تجزئة اقوال الشهود فيأخذ جزء منها المتعلق بواقعة معينة دون الج
طمئن اليه فالاقتناع مسألة موضوعية، فالقاضي الجزائي يزن اقوال الشهود فيأخذ ما ي
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دلة ويطرح ما عداه ذلك ان المشرع خول له سلطة واسعة وحرية كاملة في تقدير الأ
 القائمة في الدعوى من خلال مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته 1. 

ق ا ج حدد المشرع فئة من  006وما تجدر الإشارة اليه أنه وطبقا لنص المادة 
يمة مسبقة الأشخاص يمكن سماع شهادتهم دون تحليفهم اليمين وقد اعطى هذه الشهادة ق

 لهذ الشهادة فهي تأخذ على سبيل الاستدلال .

الأدلة العلمية  الفصل الثالث : . 

ة ظهر ما الأخير  الآونةهدف من نظام الاثبات في كل تشريع  هو الوصول الى الحقيقة ، وفي الان 
لم الحديث في العلمية التي كشف عنها الع بالأساليبالاستعانة  أساسهايسمى بالأدلة العلمية التي 

ارها فرض على فتطور الجريمة والمجرم بتسخير العلم في ارتكاب الجريمة و طمس اثاثبات الجريمة . 
قامةلكشفها ة القاضي الجنائي ضرورة اللجوء الى الوسائل العلمية الحديث ى مرتكبيها . الدليل عل وا 

 ولقدد تعددت وتنوعت الأدلة العلمية سنركز على دراسة المهم منها في هذا الفصل . 

 

 المبحث الاول :مفهوم الدليل العلمي وخصائصه وحجيته في الإثبات 

لابد في مستهل البحث من التطرق الى تعريف الدليل العلمي ، و بيان مجموعة الخصائص 
التي تميزه عن باقي الادلة الجنائية ، وهذا في حد ذاته يكسبه حجية قوية مقارنة بالأدلة المعنوية مما 
أدى الى ظهور اتجاه معارض لهذه الحجية و اخر مناقض لها . هذا ما سأتطرق اليه من خلال 

 . المطلبين الأتيين في المطلب الأول مفهوم الدليل العلمي وفي المطلب الثاني حجية الأدلة العلمية

 وخصائصهالمطلب الأول: مفهوم الدليل العلمي 
لأن هذا الأخير جزء من الأدلة الجنائية ، لابد من تعريف قبل التطرق الى تعريف الدليل العلمي ، و 

الدليل الجنائي بصفة عامة و ذكر انواعه ، و بيان موقع الدليل العلمي منه و صلته به. و لاشك أن 

                                         

 1-محمد احمد محمود ،شهادة الشهود في المواد الجنائية ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، 0220 ، ص 33 .
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للدليل العلمي مجموعة من الخصائص ينفرد بها عن باقي الادلة الجنائية وهذا ما سأتطرق اليه في 
 المترتبة عل ذلك في الفرع الثالث . الفرع الثاني والنتائج 

 الفرع الأول: تعريف الدليل العلمي و صلته بالدليل الجنائي 
 هو ما استدل به وهو المرشد والكاشف. الدليل في اللغة:

هو ما يلزم من العلم به علم شيء آخر، بمعنى أن الدليل هو ما يمكن  والدليل اصطلاحا:
 .1التوصل به إلى معرفة الحقيقة

لدليل  في الاصطلاح القانوني هو الوسيلة التي يستعين بها القاضي للوصول إلى الحقيقة وا
التي ينشدها أي المتعلقة بالوقائع المعروضة عليه لإعمال حكم القانون عليها، أو هو الواقعة التي 

الدليل  . وهناك من يعرف2يستمد منها  القاضي البرهان على إثبات اقتناعه بالحكم الذي انتهى إليه
بأنه النشاط الإجرائي الحال والمباشر من أجل الحصول على اليقين القضائي وفقا لمبدأ الحقيقة المادية 

 .3وذلك عن طريق بحث أو تأكيد الاتهام، أو نفيه
وقبل تعريف الدليل العلمي لا بد أن نعرج على أقسام الأدلة، فهي تنقسم إلى عدة أنواع  من 

ناحية النص التشريعي فهناك الأدلة المباشرة وهي التي تنصب على الواقعة  حيث، قوتها، ونوعها ومن
مباشرة مثل شهادة الشهود واعتراف المتهم وبصمات  الأصابع التي تثبت من ملامسة الشخص للشيء 
المرفوعة من عليه البصمات، أي أنها تثبت بمجرد توافرها لواقعة ما حدثت أم لم تحدث وذلك على 

 لذي لا يحتمل إثبات عكسه.سبيل القطع ا
نما تحتاج إلى إعمال   أما الأدلة غير المباشرة فإنها لا تدل بذاتها على تلك الواقعة، وا 
الاستدلال العقلي والفحص العميق، وهي ما يعرف بالقرائن، ويلجأ فيها القاضي إلى الربط بحكم  

ال  ذلك ضبط أشياء مع المتهم تكون لها الضرورة والمنطق بين واقعة معينة والواقعة المراد إثباتها، مث
علاقة  بالجريمة أو تواجد المتهم في مكان الجريمة لحظة وقوعها، وكذلك الشهادة برؤية المتهم يخرج 
مع المجني عليه ليلا ثم يعثر عليه قتيلا في الصباح، أو الشهادة برؤية المشتبه  فيه وهو  يحوم  

. فجميع هذه الأدلة تشير إلى ارتكاب المتهم الجريمة،  حول المتهم المسروق قبل اكتشاف سرقته
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وتجعل احتمال ارتكابه لها قويا، وبالتالي نحتاج حتى نقطع بذلك لعدد من القرائن الأخرى، ولمحكمة 
 الموضوع أن تستنبط من الواقع والقرائن ما تراه مؤديا عقلا ومنطقا إلى النتيجة التي انتهت إليها. 

اشرة من حيث مصدرها إلى ثلاثة أقسام مادية وقولية وعلمية، وهناك من وتنقسم الأدلة المب
يطلق عليها أدلة فنية، فالأدلة المادية هي التي تنبعث من عناصر مادية ناطقة بنفسها وتؤثر في 
اقتناع القاضي بطريق مباشر، كما أنها تعتبر أقوى أنواع الأدلة إثباتا في مجال البحث الجنائي 

مكانية إثبا ت الفعل على الجاني، ويقصد بهذا النوع من الأدلة المحسوسة سواء كانت جسما أو مادة وا 
أو صوتا أو رائحة أو  أي شيء آخر يمكن إدراكه بأحد  الحواس ويكون له علاقة بالحادث أو 
لقاء الضوء على شخصية  الجريمة محل البحث. ويمكنه أن يساعد في حل غموضها وكشف أسرارها وا 

ريقة ارتكابه لها ويمكن الحصول على هذه الأدلة من خلال إجراءات التحقيق كالمعاينة مرتكبها وط
 والتفتيش وضبط الأشياء. 

أما الأدلة القولية فهي التي يطلق عليها  أحيانا الأدلة المعنوية، ويقصد بها ذلك النوع من 
فكر من تحليله للوقائع والظروف أو الأدلة الاستنباطية أو الاستقرائية التي يدركها العقل أو يستنتجها ال

الدوافع التي تلابس ارتكاب الجريمة أو وقوع الحادث، مثل الشهادة والاستجواب والاعتراف، فهي 
تنبعث من عناصر شخصية تتمثل فيما يصدر عن الغير من أقوال، أي أنها من أمور معنوية غير 

سير، وفي هذا النوع من الأدلة يكون اقتناع مادية تحتاج إلى إيضاح وتحتمل الكثير من التأويل والتف
 .1القاضي فيه بطريق غير مباشر، ويتوقف اقتناعه بصدق الغير فيما يصدر عنه من هذه الأقوال

أما الدليل العلمي فهو الذي ينبعث من رأي خبير فني بناء على معايير علمية يدور حول 
ليست نقلا لصورة معينة في  -خلاف الشهادةب–تقدير دليل مادي أو قولي قائم في الدعوى، فالخبرة 

نما هي تقدير فني لواقعة معينة بناء على معايير علمية . وما يلاحظ 2ذهن الشاهد بأحد حواسه، وا 
بالنسبة للأدلة العلمية أن القاضي يكون اقتناعه تلقائيا، بعكس الأدلة القولية فإن اقتناعه بها يتوقف 

حب الأقوال ، ومدى انسجام شهادته مع الوقائع الثابتة وعدم على  مدى  ثقته واطمئنانه إلى صا
 تناقضها معها . 

إن الأدلة العلمية تقوم على أساس الاستعانة بالأساليب الفنية التي كشف عنها العلم الحديث 
في إثبات الجريمة ونسبتها إلى المتهم، حيث يقوم الخبير بالدور الرئيسي في عملية الإثبات من خلال 
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الذي يعثر عليه في مسرح الجريمة، مثال ذلك بصمة إصبع أوخلية جسدية ، وهذا حتى يتمكن  الأثر
 من الوصول إلى فاعل الجريمة وكشف غموضها.

فلا يستطيع القاضي أثناء الفصل في القضايا أن يفصل بعلمه إذا كان موضوع النزاع متعلقا 
ت مفهومة بالضرورة من قبل الهيئة القضائية بصحة حياة إنسان، أو كان الأمر متعلقا بأمور فنية ليس

المختصة بالفصل في هذا النوع من القضايا. فالقاضي لا يستطيع أن يقف على ماهية إصابات 
المجني عليه وعلاقتها بالوفاة والأداة المستخدمة وموقف الجاني من المجني عليه، ولا يستطيع عمل 

اقعة، لذلك فهو يستعين برأي الخبير الفني في مجال مقارنة للبصمات أو فحص الآثار المتعلقة بالو 
تلك الأمور، كالطبيب الشرعي أو خبير البصمات أو فني المختبرات الجنائية مثل خبراء فحص 

 العوامل الوراثية كالحمض النووي.
 الفرع الثاني: خصائص الدليل العلمي

في شهادة الشهود، واعتراف  إن الدليل العلمي في نطاق المقارنة مع الدليل المعنوي المتمثل
 المتهمين،. يتميز بعدة خصائص بحيث تجعله يتفرد عن الأدلة المعنوية نجملها فيما يلي:

 أولا: ثبات واستقرار الأساليب العلمية
عنصر الثبات والاستقرار المتأتي من ثبات الأصول العلمية باعتبار أن الدليل العلمي يستند 

المستقرة والتي أجمعت عليها الدوائر والمراكز العلمية المتخصصة  على النظريات والأسس العلمية
وأقرتها الندوات والمؤتمرات الدولية بلا تعارض بينها، وينتج على وحدة الأساليب العلمية في التعامل 
مع الآثار المادية بثبات واستقرار النتائج بلا اختلاف يذكر بينها مهما اختلفت المواقع ، كتحليل الدم 

السوائل المنوية، هذا بخلاف الأدلة المعنوية التي قد تتفاوت فيما بينها تفاوتا كبيرا بتعدد مصادرها  أو
 1البشرية على الواقعة الواحدة لتباين الأوعية النفسية واختلاف الادراكات بشأنها.

 ثانيا: عمق ودقة نتائج فحص الآثار المادية بالموازين العلمية
جسام المادية تخضع لفحوص متطورة، وبالغة الدقة بما يخرج عن نطاق فالآثار والمخلفات والأ

مكاناتها، فالموجات الضوئية والصوتية لا  الإدراكات البشرية وتفوق بكثير ما تستوعبه قدرات الحواس وا 
يحس الإنسان منها إلا ما هو في نطاق أطوال معينة، بحيث لا يدرك ما دونها أو أعلى منها إلا 

لمية، والأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية والرادار وأشعة إكس والليزر تكشف وتوضح بالأجهزة الع
ما لا تدركه الحواس مباشرة، والتحاليل بالوسائل الكيميائية والطبيعية للمواد المجهرية سواء كانت سامة 
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لة غير أومخدرة أو دماء أو سوائل منوية تكشف عن طبيعتها وخواصها حتى إذا كانت كمياتها ضئي
محسوسة، فالمخبر يستطيع أن يوضح ميكروب المرض ونوعه وعدد كرات الدم الحمراء أو البيضاء، 
وحتى في المسائل التي قد يحدث فيهاالتقدير ، فإذا كانت هناك صعوبة أو استحالة في التعرف على 

في هذا الشأن مكان استقرار المقذوف الناري في جسم المجني عليه كان لتوضيحات الأشعة السينية 
 القول الفصل.

 ثالثا: الحياد والأمانة
وذلك يتوافر مقومات الأهلية العامة والخاصة بالخبراء الذين يقدمون الأدلة العلمية من خلال 

 التقارير التي يعدونها، ويرجع ذلك لثلاثة عوامل:
كان عدم وجود صلة بين الخبير الفني وبين أطراف الخصومة أو حتى المجتمع المحلي لم -4

الحادث حتى  يكون له موقف خاص بشأنها يدفعه للتحيز أو التجني أو المجاملة، على حين أن 
أغلب الشهود عادة ما يكونون من أهل، أو معارف أو جيران أحد أطراف الجريمة أو تربطهم بهم 

 علاقة عمل أوعلاقة مالية أو تجارية .
اره وتعيينه في هذه الوظائف الهامة إلا إن الخبير الفني وهو موظف عمومي أساسا لا يتم اختب -0

وفق شروط بالغة الدقة، تتحقق من خلالها نزاهته وأمانته وعفة نفسه بحيث يكون محلا للثقة، هذا 
بجانب توافر  الأهلية الخاصة التي تتحقق بمقتضاها كفاءته العلمية والعملية وخبراته الفنية، أما 

الحياد  لديه فلا يمكن أن تخضع لأبحاث مستفيضة  نزاهة الشاهد وعفة نفسه وتوافر مقومات 
وتقصي وتنقيب سواء من قبل  المحقق أو القاضي، إذ لا يتسع الوقت لمثل ذلك، إلا من خلال 
مرئيات شخصية في عجالة من الأمر،  وذلك بالتفرس في الشهود وبسبر أغوارهم ودراسة 

 مضمون أقوالهم وسلوكهم في الدعوى.
لعملي  فإن الخبير لا ينفرد تماما برأيه، إذ يخضع عمله إلى رقابة إدارية من من خلال الواقع ا  -3

قبل رؤسائه ورقابة قضائية من قبل القاضي، فيجب أن يتسق رأيه واللزوم العقلي والأمانة، أو 
بأتي بما يناقض الواقع أو أساليب الإثبات المستقرة أو إغفال أحد العناصر الجوهرية للتقرير 

 1الفني.
 بعا: خروج الدليل العلمي عن استئثار وتحكم الجانيرا
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يحرص الجاني عند ارتكابه الجريمة ورسم خطط تنفيذها ألا يتيح الفرصة لظهور الأدلة التي 
تكشف شخصيته أو تدينه، سواء كانت أدلة معنوية أو علمية، فبالنسبة للأدلة المعنوية يتخير الوقت 

ر شاهد على مسرح الجريمة، فإذا برز شهود مفاجئين لم يكونوا والظروف المناسبة التي لا تسمح بظهو 
في حسبانه فإنه لا يعدم الأساليب لمحاولة التأثير عليهم سواء بالوعد أو الوعيد أو شراء ذممهم، أما 
بالنسبة لعنصر ارتكابه الجريمة فهو يملك زمامه عندما يصر على الإنكار ويتشبث به مهما تعرض 

سلطات المختصة. وهكذا نجد أن عناصر الأدلة المعنوية يمكن  أن تخضع على للضغوط من قبل  ال
 نحو ما لسيطرة و استئثار الجاني، مما يؤثر فيها وجودا أو عدما أو تشويها.

فقد يستدرج الجاني ضحيته إلى أماكن نائية خارج العمران بعيدا عن طلب المساعدة ليأمن إلى 
رد الجاني بضحيته وهي داخل مسكنها وقد تأكد من خلو الدار من حد كبير من مفاجأة الشهود، أو ينف

الأهل والخدم، وقد تقع الجريمة على مرأى ومسمع من آخرين، ولكن تحت تأثير السيطرة والبطش 
والوعيد يحجم الشهود عن الإدلاء بأي أقوال، فإذا أصر بجانب ذلك على الإنكار فإن الدعوى تصبح 

 مما يسمح له بالإفلات من العقاب.خالية من أي أدلة معنوية 
أما عناصر الأدلة العلمية فإنها تخرج عن استئثار الجاني وتحكمه ومحاولات التأثير عليها، إذ 
أنها تبنى على الأثار والمخلفات التي تترك في مسرح الحادث، وتشكل الآثار الخفية جانبا منها، والتي 

أثناء ارتكابه جريمة، أما الفحص الفني لهذه الآثار  غالبا ما يغفل الجاني عنها في ظروف ارتباكه
والمخلفات فيتم باحالتها إلى جهات خبرة غير معلومة عادة لديه وليس له بالخبراء المكلفين بالمهمة أي 
صلة، وبالتالي لا يستطيع أن يمارس وسائل الضغوط والإغراء التي يمارسها بالنسبة للشهود فيجد 

 الباب إلى ذلك موصدا.
 امسا: اتحاذ الدليل العلمي في كلياته وجزئياته نحو حقيقة واحدة بلا تعارضخ

من المعلوم أن اتحاد الدليل العلمي في كلياته وجزئياته يستمد أصوله من  ثبات الحقائق 
العلمية التي يبنى عليها إثبات الخواص الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية للأشياء والمواد والأجسام، 

لا يمكن أن يحمل هذا النوع من الأدلة عناصر التعارض الذاتي أو التناقض في مجملها أو بحيث 
جزئياتها إلا إذا كان العمل الفني ذاته مختلا يشوبه القصور والتدني، فهذه الجزئيات التي تقطع بها 

يؤدي مراحل الفحص لابد أن تأخذ مسارها الإثباتي قضائيا في اتجاه واضح بلا تشعب أو اضطراب 
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إلى تخاذل أو تهاتر فيهدم بعضها البعض، لتكون الأساليب القضائية المختصة في حيرة وارتباك 
 . 1بشأنها

فإذا أثبتت الفحوص المعملية أن التلوثات الحمراء العالقة على ملابس المتهم إن هي إلا دم 
ذا انتهت آدمي، فلا محل للتراجع بشأنها في مرحلة فحص تالية إلى تقرير أنها دم غير  آدمي، وا 

مرحلة الفحص التالية بتحديد الفصيلة فلا محل لأن يعطي فحص تال نتيجة تناقض سابقتها، ولا يمكن 
للعلم الصحيح والتطبيق العملي السليم أن يقع في هذا المنزلق فإذا وضعنا الأدلة المعنوية في ميزان 

الواحدة قد يشهد عليها أكثر من شاهد، وقد المقارنة بالأدلة العلمية في هذا الشأن  نجد أن  الواقعة 
تجمع شهادتهم كل  صور التناقض بين مثبت للجريمة وناف لها، ولذا نجد من الشهود في الدعوى 
الواحدة من يطلق عليهم شهود الإثباث ومن يطلق عليهم شهود  النفي، وهذا الأمر لا وجود له  على 

ة الواحدة قد تحمل في طياتها  عناصر التخاذل والتناقض هذا النحو في الأدلة العلمية، بل إن الشهاد
 مما يدل على خلل في القيم والمبادئ أو خلل في الإدراك.

 سادسا: عنصر الوحدة المرحلية في استخلاص الدليل
يبنى الدليل العلمي على فحص أثر أو جسم مادي أو تقرير أمر علمي بشأنه وذلك بناءا على 

قا للأصول العلمية، وتشمل هذه التجارب موضوع الفحص بطريقة مباشرة تجارب واختبارات تجري طب
بلا أطوار مرحلية منفصلة يمكن أن يلحق الفساد إحداها ليلحق الفساد والبطلان كافة الأطوار والمراحل  

 التي تليها.
فالتجارب العلمية التي تجري تشمل موضوع الفحص بطريقة مباشرة أي أنها تنصب على نفس 

لتستخلص منها مباشرة نتيجة ثانية لا تتغير أو تتضارب في جزئياتها حتى لو تعددت الجهات المحل 
الفنية التي تتولى الفحص، طالما أن الأساليب لا تدع مجالا لظهور أكثر من نتيجة. ويقصد بالوحدة 

وعية نفسية المرحلية للدليل العلمي، أنه يتم استخلاصه مباشرة في طور واحد دون أن يمر بمراحل أو أ
أو غير نفسية يمكن أن يشوب إحداها القصور، فيدرك هذا القصور باقي المراحل التالية كما في 
الدليل المعنوي. والذي  ينتج محملا بالعلل وأوجه الفساد كمحصلة نهائية، فإجراء المضاهاة على 
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دة المرحلية للفحص باستخدام عدسة مكبرة من شأنه تجسيد الوح -البصمة من خلال الرؤية المباشرة
 الذي ينتهي بانطباق البصمة أو عدم صلاحيتها  للمضاهاة.

 سابعا: التطور المستمر بتطور العلوم والفنون
قد تظهر أساليب علمية جديدة تتمخض عنها الأبحاث الجارية دون توقف فتجعل ما هو 

إذ لا يوجد للتقدم العلمي حدود متعذر إثباته في الآونة الراهنة ميسرا في المستقبل القريب أو البعيد، 
يقف عندها على سبيل المثال فقد اقتصرت أبحاث الدم فيما مضى على معرفة أنواع  الفصائل، وأخيرا 

( ADNوليس آخرا أمكن للأوساط العلمية في المجال الجنائي من استخلاص بصمة الحمض النووي )
العينة إلى مصدرها في جرائم القتل والتي تحمل الشفرة الوراثية التي يمكن من خلالها نسبة 

ثبات البنوة والقرابة والتعرف على الجثث المجهولة، وأصبح تقدم نتائجها أدلة كاملة لها  والاغتصاب وا 
وزنها وحجيتها بعد أن أمكن إسناد الآثار الحيوية الصادرة عن الجسم البشري إلى مصدرها بصورة 

ث طفرة أو تقدما علميا بالمعنى الصحيح في الأدلة . وعلى العكس فلا يمكن أن يتصور حدو 1قاطعة
المعنوية، فالشاهد أو المتهم هو نفسه مند بدء الخليقة، ولا يمكن أن نقرر أن الشاهد في العصر 

 الحديث أكثر إفادة من ذي قبله.
 الفرع الثالث: النتائج المترتبة على خصائص الأدلة العلمية

 بت على الخصائص السابقة نوجزها فيما يلي:مما سبق يمكن استخلاص عدة نتائج ترت
أنه لا يجوز الجدل أو فتح باب المناقشة في مدى سلامة الأساليب العلمية المستقرة التي يبنى  -4

عليها الدليل العلمي، فالقاعدة العلمية التي أقرتها المؤتمرات والندوات الدولية في المجال الجنائي 
 يجوز إثارة مدى صحتها سواء في مرحلة التحقيق وأكدتها المراكز العلمية المتخصصة لا

الابتدائي أوالنهائي أو أثناء المحاكمة. فإذا انتهى الفحص الفني لأثر البصمة في مسرح الحادث 
إلى تطابقها مع بصمة يد المتهم وأنها تعود إليه وحده دون أي فرد آخر، فليس للمتهم أن يطعن 

 خص آخر حيث تنفي الحقائق العلمية ذلك.في هذه الحقيقة باحتمال تكرارها في ش
حجة فيما يشير إليه حسب مرتبته التي يقطع بها أو يوجبها  -هو دليل حسي –أن الدليل العلمي  -0

أويحتمل وقوعها طالما أن عناصر الأدلة سليمة وبنيانه الفني كاملا، ويشق عادة على غير ذوي 
 لة وتفنيدها.الخبرة المتخصصة مناقشة تفاصيل هذا النوع من الأد
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أنه لا يجوز سؤال الشاهد أو حتى المتهم عن المسائل الفنية البحتة، ولا يؤخذ بآرائه في هذا  -3
الشأن حتى ولو كانت تسيء إلى مركزه الجنائي، فلا يجوز على سبيل المثال أن نسأل الشاهد إذا 

،  إذ أن كانت البقعة المعثور عليها في مسرح الجريمة دماء أو سوائل منوية من عدمه
 الاختصاص في ذلك إلى المعامل الجنائية.

لا يجوز تفنيد الدليل العلمي بأدلة معنوية في حالة تعارضهما، إذ أن الدليل العلمي مبني على   -1
شواهد حسية لا يمكن تكذيبها، حيث أن الدليل القولي هو دليل نفسي وعاؤه نفسية الشاهد أو 

التمسك بالقيم والمبادئ أو عيوب التخلي عنها أو أوجه  المتهم بما يحمله هذا الوعاء من مزايا
 القصور المؤدية إلى الوقوع في خطأ من ملكة الإدراك والملاحظة وقدرة الوعي والتمييز.

لا يجوز سواء للمحقق أو القاضي أن يستخلص بنفسه الدليل العلمي و البحث برأيه الشخصي،  -1
له، ذلك ولا تعطيه الصلاحية لتناول المسائل  إذ  أن خلفياته العلمية غير متخصصة لا تجيز

ن كان له حق مناقشتها وتفنيدها وطلب تقديم إيضاحات بشأنها عند تقديمها من  الفنية  البحتة، وا 
جهات الخبرة المختصة عندما يعهد إليها بذلك، وينبني على ذلك أنه عندما يعترض المحقق أو 

إن عليه أن يحيلها إلى جهات  الخبرة الفنية لإبداء القاضي مسائل فنية بحتة يلزم استجلاؤها  ف
الرأي بشأنها بعد إجراء الفحوص والاختبارات اللازمة ولايجوز للمحكمة أن تحل محل الخبير في 

 .1مسألة فنية
 الإثبات الجنائيالثاني: حجية الأدلة العلمية  لمطلبا

جرامي بشأن قيمة أو صحة كلا من الأدلة هناك جدل فقهي طال أمده بين علماء التحقيق الإ
العلمية والمعنوية، وتقدير مراتب الأدلة وحجيتها في الإثبات الجنائي حسب  قوتها التدليلية وصدقها 
واقترابها من الحقيقة والواقع وعدم قابليتها للخداع والتضليل ، وعدم قابليتها للخطأ والنسيان، والتعمد 

رها على وجدان وقناعة من يتعامل معها، ولاسيما بعدما ظهرت الى جانب على عدم إظهارها، وقوة تأثي
الأدلة المعنوية أدلة أقحمها في ساحة التحقيق الجنائي التطور العلمي الذي غزى كل جوانب الحياة، 
وظهور الأجهزة العلمية بالغة الدقة والحساسية، والقادرة على رصد تحركات الجاني، والآثار التي 

بعد مغادرته  مسرح الجريمة، إذ أضحت تمثل أصولا  ثابتة يعتمد عليها وعلى النتائج  تتخلف عنه
وأصبحت الأدلة العلمية 2التي تسفرعنها بكل ثقة، حيث انعكس هذا التطورعلى قضايا الإثبات الجنائي
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عامل التي تستند على الأسس والحقائق العلمية الثابتة تظهر إلى جانب الأدلة المعنوية، وأصبح الت
 معها أيضا يتم بوسائل، وأجهزة علمية متطورة.

، بحيث 1ولكن إذا كان هذا الأمر يرجع في جذوره إلى عصور سيادة نوع من الأدلة على الآخر
وجد هناك من أضفى على الأدلة القولية حجية وقوة تفوق حجية الأدلة الأخرى، وصار الاعتراف 

دا لتأثر أصحاب هذا الاتجاه بفكرة سيادة الأدلة المعنوية بموجب ذلك سيدا للأدلة على  الإطلاق استنا
ووجوب تغليبها على الأدلة العلمية، فإن هذا لم ينته بظهور الأدلة العلمية إلى جانب الأدلة المعنوية، 
فوجد اتجاه يناقض الاتجاه الأول، فاعتبر الأدلة العلمية هي الأساس في الإثبات وأن الأدلة المعنوية 

لاعتماد عليها، بل إن للأدلة العلمية الغلبة والترجيح في مواجهة الأدلة المعنوية، إذا ما لا يمكن ا
تناقضت معها باعتبار أنها الأكثر ثباتا ورسوخا وبعدا عن مواطن التزوير والتلفيق والوقوع بالخطأ، 

ي أي حالة  بحيث أن هذه العوامل التي تصيب الأدلة المعنوية ترجح كفة الأدلة العلمية عليها ف
تعارض أو تضارب بينها وبين الأدلة المعنوية، ولتوضيح ذلك سنقسم المطلب إلى فرعين، يتعلق 
الأول بالاتجاهات الفقهية حول حجية الأدلة العلمية والمعنوية، ويتعلق الثاني بتقييم حجية الأدلة 

 العلمية على الأدلة المعنوية.
 ة الأدلة العلمية والمعنويةالأول: الاتجاهات الفقهية حول حجيالفرع 

ظهر في هذا المجال اتجاهان  فقهيان اتجاه أول يؤيد حجية الأدلة العلمية على الأدلة 
 المعنوية، واتجاه ثان يعارض ذلك وهذا ما سنوضحه في هذا الفرع.

 : الاتجاه المؤيد لرجحان حجية الأدلة العلمية على الأدلة المعنويةأولا
جح الأدلة العلمية على الأدلة المعنوية في ترجيحه على أن الأدلة يعتمد الاتجاه الذي ير 

العلمية لها أهمية في الإثبات الجنائي وذلك من خلال قدرتها على الإقناع، وأنها على أساس ذلك هي 
 الأساس في الإثبات الجنائي و يبرر ذلك بالحجج التالية:

 أهمية الأدلة العلمية: -أ
ها في الإثبات الجنائي من قدرتها على الإقناع والتأثير على وجدان تكتسب الأدلة العلمية أهميت 

حساسه، وذلك لأنها أدلة محسوسة يمكن إدراكها والتأكد من حقيقتها، إضافة أنها مبنية  القاضي وا 
على أسس علمية لا يمكن التشكيك فيها. فمثلا وجود بصمات الجاني عل صندوق المجوهرات  
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وال المسروقة في حوزة الجاني ايهما أ....كثر تأثيرا على إثبات الجريمة أو شهادة الشهود بأن الأم
 وعلى وجدان القاضي؟

لاشك أن وجود بصمات الجاني في مسرح الجريمة لا يمكن للجاني إنكارها مما يكون ذلك         
فإن أكثر تأثيرا، على خلاف الشهادة التي تنصب على ذات الموضوع فإنه يمكن له إنكارها، لذلك 

الأدلة العلمية هي أشد وطأة وتأثيرا على وجدان القاضي، لذلك تقع على المحقق المسؤولية في 
الإسراع في الحصول على تلك الأدلة وتثبيتها بعد ارتكاب الجريمة مباشرة من أجل أن لا تضيع 

جريمة إثر معالمها، أو يعتريها التلف أو التغيير أو النقص، وهنا تظهر أهمية المعاينة لمسرح ال
وقوعها لأنها السبيل إلى الحصول على ما يتعين الحصول عليه، أي أن المعاينة هي  السبيل إلى 

 ذلك مما يوجب الاعتناء بإجرائها وفق الضوابط التي سيأتي الحديث عنها.
 الأدلة العلمية هي أساس الإثبات الجنائي -ب

لتحقيق الجنائي بشأن قيمة وأهمية في إطار التضارب  الذي حدث بين أقوال  الباحثين في ا
كل  من الأدلة العلمية، والمعنوية ذهب فريق منهم إلى القول بان الأدلة العلمية هي الأساس في 
الإثبات الجنائي أما الأدلة المعنوية فلا يمكن الاعتماد عليها كثيرا، ويعلل أصحاب هذا الاتجاه قولهم 

كما أن الشاهد يرى أحيانا الأشياء، ونتيجة لعوامل شخصية بأن اقوال المتهم  تحتمل الصدق والكذب، 
، أما بالنسبة للأدلة العلمية فإنها لا تحتمل الكذب 1معينة يراها كما تشتهيها نفسه، لا كما تراها العين

 فوجود بصمات أصابع المتهم في محل ارتكاب الجريمة لا يمكن أن يكون محل شك.
 ي حجيتها على الأدلة المعنويةمميزات الأدلة العلمية السبب ف -ج

إن الدليل العلمي في نطاق المقارنة مع الدليل المعنوي، ممثلا بشهادة الشهود، وأقوال المتهم، 
يكتسب حجيته وقوته من تحليل عناصر الدليل العلمي، الذي لو تم تحليل عناصره لتبين أن الأدلة 

ك لن تفصل فيها ونجملها فيما يلي: عنصر الثبات العلمية تنفرد بعدة مميزات قد سبق الإشارة إليها لذل
والاستقرار المتأتي من ثبات الأصول العلمية، عنصر العمق والدقة الذي يخرج عن نطاق الإدراك 
البشري الذي تتميز به الأدلة المعنوية،  عنصر الوحدة المرحلية في استخلاص الدليل ، عنصر الحياد 

 لمي عن نطاق سيطرة وتحكم الجاني.والنزاهة والثقة، خروج الدليل الع
 الاتجاه المعارض لرجحان حجة الأدلة العلمية على الأدلة المعنوية -ثانيا
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ذهب الاتجاه المعارض لحجية الأدلة العلمية على الأدلة المعنوية وكونها أساس الإثبات 
القول  بأنها قد لا تصدق الجنائي، والمؤيد بذات الوقت للأدلة المعنوية إلى التشكيك بالأدلة العلمية و 

أحيانا، الأمر الذي يؤدي إلى عدم امكانية الاعتماد عليها بصورة مطلقة، والدليل على ذلك أن الجاني 
من الممكن أن يستخدم أساليب الغش والخداع في نطاقها، إذ قد يتعمد الجاني، وفي سبيل تضليل 

دي إلى انطباع أثر الحذاء على الطيف، المحقق، لبس حذاء أوسع من مقاسه الحقيقي الأمر الذي يؤ 
أو على  المناطق  الرخوة كالرمل بحجم يختلف عن حجم الحذاء الحقيقي، أو أن قيام القاتل بوضع 
خرطوش أو ظرف فارغ مطلق حديثا من سلاح يختلف عن الذي استعمله الجاني في الحادث ، فمثل 

التحقيق إلى شخص بريء مما يؤدي إلى  هذه الأدلة إلى جانب أنها تساهم في غش المحقق وتوجه
إضعاف دليل الاتهام قبل الجاني، ويوجه الاتهام إلى شخص آخر غير الجاني الحقيقي مرتكب 

 الجريمة.
وبالتالي فإن الأدلة المعنوية يمكن الاعتماد عليها إذا اتفقت، وان استبعاد شهادة الشهود 

لعلمية، وقد تنعدم في كثير من القضايا، وخاصة يقضي على التحقيق، ولاسيما إذا انعدمت الأدلة ا
 .1بالنسبة للجرائم التي لا تترك آثارا مادية

 
 الثاني: تقييم حجية الأدلة العلمية على الأدلة المعنوية الفرع

لقد ثار جدال في الفقه حول تقدير مراتب الأدلة الجنائية وحجيتها في الإثبات الجنائي، وذلك 
فمنهم من اعتبر الدليل المستمد من الاعتراف له السيادة على  الأدلة الأخرى، حسب قوتها التدليلية، 

ذلك لأنه ليس من المنطق أن يدين الإنسان نفسه، ومنهم من أعتبر أن الغلبة والترجيح للأدلة العلمية 
خا فيما لو تناقضت مع الأدلة المعنوية نظرا للخصائص التي تتمتع بها، حيث أنها الأكثر ثباتا ورسو 

وبعدا عن التشويه والتزوير،  والوقوع بالخطأ، واستنادا  للاعتبارات التي تم توضيحها فإن أول ما 
يمكن تثبيته في هذا الإطار  أنه من الناحية النظرية، ومن الناحية القانونية لا توجد معايير  ثابتة 

ائية، تبعا لقوتها، وحجيتها وواضحة يمكن من خلالها وبمقتضاها وضع قاعدة معينة لترتيب الأدلة الجن
في الإثبات وقوتها التدليلية، بحيث يمكن على  ضوء ذلك إعطاء بعضها صفة الأفضلية على البعض 
الآخر طالما أن المبدأ السائد في الإثبات هو مبدأ القناعة الوجدانية، مما يجعل الأمر يعود في منتهاه 

، وبذلك نؤيد الاتجاه الذي يميل إلى القول  بأن إلى قناعة القاضي التي  تختلف من قضية إلى أخرى
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مراكز الأدلة وتقدير مراتبها الإثباتية يتوقف على ما تأخذ به المحكمة فعلا وتستند إليه في حكمها 
حسب ظروف وملابسات كل قضية على وجه الاستقلال، بمعنى أن تقرير صفة السيادة والحجية، 

إذا كان الدليل يدخل في تكوين قناعته، فيرتكز عليه في حكمه  والتقدم للدليل على غيره يتوقف على ما
 .1في الدعوى المطروحة للفصل فيها

ويترتب على ذلك أنه ليس للمحقق  الخيرة في البحث عن دليل، وترك دليل آخر، ولا يجوز له 
لة أيضا حجب دليل عن ساحة الإثبات الجنائي، فكما يبحث و يمحص الأدلة العلمية يبحث عن الأد

المعنوية طالما أن ذلك يمكن أن يشكل عنصرا من عناصر الإثبات الجنائي استنادا لأمرين، عدم 
تحديد الأدلة الجنائية، وحرية القاضي في تكوين قناعته، كما أن وضع مراتب للأدلة في نطاق الإثبات 

، حيث أن تحديد الجنائي من شأنه الإخلال بقواعد الإثبات، وأهمها حرية القاضي في تكوين عقيدته
مراتب  الأدلة فيه إلزام للقاضي بالأخذ بدليل بعينه، حسب مرتبته، الأمر الذي يتناقض مع مبدأ حرية 
القاضي في تكوين قناعته، هذا إلى جانب أن الإثبات الجنائي إذا كان هناك ما يبرر اعتماده على 

لعلمية، فليس هناك وبعدما ظهرت الأدلة الأدلة المعنوية، حيث لم يكن العهد قد انفتح أمام  الأدلة  ا
العلمية بقوة، ما يبرر التعويل على هذا الجانب دون الجانب الآخر، ولاسيما أن  من أهم صفات 

، في كثير من الأحيان تدعو 2الدليل العلمي عدم التذبذب وعدم الكذب، ذلك لأنه يستند إلى العلم
ما يعترض  سيبله قضايا فنية تخرج عن  قدراته العلمية، الضرورة المحقق إلى الالتجاء إليه لاسيما عند

ويتوقف مصير التحقيق، ومن تم مصير الدعوى على البت أو إبداء رأي بشأنها، ولا يستطيع بذات 
الوقت اللجوء إلى  شهود يمكنهم تفسير تلك الأوضاع، كادعاء المتهم أن تلوثات البقع الحمراء في 

اء جاءته نتيجة ذبحه أحد الحيوانات، فمن يفصل بمثل هذا الأمر غير ملابسه ليست دماء، أو أنها دم
التحليل العلمي؟ كما أن التعويل في الإثبات الجنائي على الأدلة المعنوية والأخذ بها كأدلة أساسية 
دون الأدلة  العلمية،على الرغم من  قيام عناصر الأدلة العلمية وكفايتها ودلالتها، وصحتها في 

قتضيه إثبات الدعوى المطروحة، فإن هذا  من شأنه توسيع  دائرة تمكين الجاني من الإفلات تقريرأمر ي
من المساءلة، ولاسيما عند غياب الأدلة المعنوية، كما سبق التنويه لأنها تخضع لسيطرة الجاني 

لائمة وتحكمه، فيتوخى الحيطة والحذر بألا يرتكب جريمته بمرأى أو مسمع الغير، ويختار الظروف الم
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ن وجدوا فلن يعدم الوسائل  لذلك، الأمر الذي يضمن عدم وجود شهود يمكن أن يكشفوا شخصيته، وا 
 .1المباشرة وغير المباشرة  للتأثير عليهم

و فيما يخص وصف الأدلة العلمية بامكانية خضوعها للتزوير الأمر الذي يؤدي إلى تزوير 
 حتى أي إجراء جنائي مهما كان  مصدره، والجهة الحقائق، فإنه وكقاعدة عامة لايوجد أي دليل ولا

التي تقوم به من الممكن أن يكون محصنا تمام التحصين من عوامل التزوير، فيمكن أن يقع الدليل  
المعنوي تحت نفس الشبهة، بل أن الأدلة المعنوية أكثر عرضة للتزوير من الأدلة العلمية، الأمر الذي 

العلمية على الأدلة المعنوية في حال تعارضهما دون أن يعني هذا يجعلنا مع غيرنا نفضل الأدلة 
إنكار وجود وأهمية وقيمة الأدلة المعنوية، فالأدلة بنوعيها العلمية والمعنوية يحق النظر إليها يعين 
واحدة، وتقييمها حسب كل قضية على وجه الاستقلال فلا بد من المحاكمة واعمال العقل والفكر 

أخر، حيث أنها تكمل بعضها البعض  الآخر استنادا للمبدأ  السائد في الإجراءات  لترجيح دليل على
الجنائية ، ألا وهو مبدأ تساند الأدلة، ذلك المبدأ الذي لا يمكن على ضوئه المفاضلة بين دليل، ودليل 

 طالما أن الأول يكمل الثاني ويسانده.
 

 :أنواع الأدلة العلمية المبحث الثاني

ء في تصنيف الأدلة العلمية و ذلك راجع لتعدد المعايير التي اعتمدوا عليها  فهناك من اختلف الفقها
قسمها على أساس مدى قبولها ، ووفقا لهذا المعيار صنفت الى نوعين  الأول : أدلة علمية لم تعد 
تثير اعتراض من جانب الفقه والقضاء والتي يمكن استخدامها دون أن تحدث أي مساس بشخص 

، بالرغم من أن فيها مساس بخصوصية الأشخاص  أما الثاني : فيثمتل في الأدلة العلمية التي  المتهم
تقوم على أساس انتزاع اعترافات المتهمين المتعلقة بارتكاب الجريمة و التي مازالت محل إعتراض من 

 .  2جانب الفقه و القضاء من حيث مدى جواز استخدامها 
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أساس طبيعتها ، حيث تصنف الأ دلة العلمية في الاثبات الجنائي على  أما المعيار الثاني فكان على
الطبيعة العلمية للوسيلة المستخدمة ، ووفقا لهذا المعيار يمكن تقسيمها الى ثلات أصناف : أولا : 
أساليب للمراقبة البدنية من خلال الأجهزة البصرية و السمعية لأماكن الشخص و أفعاله وأقواله و 

 خاصة سواء بعلمه أو دون علمه .كتاباته ال

ثانيا :أساليب للمراقبة النفسية و ذلك باستخدام الاختبارات الشفوية أوباستخدام الأجهزة أومواد مخدرة 
 للحصول على المعلومات الشخصية دون ارادة الشخص .

ماعات بواسطة ثالثا: أساليب لرقابة البيانات و تجميعها للتعامل بوثائق المعلومات حول الأفراد و الج
ألات تجهيز البيانات ،خاصة الكمبيوتر لأنه لو تجمعت بيانات كافية ثم نسخت بواسطة ألات تجهيز 
البيانات ، فإنه يمكن الحصول على معرفة معاملات الشخص التي تفيد في كشف الجريمة لكن في 

 1ذلك إهدار لحريته الشخصية . 

 الدليل ووفقا لهذا المعيار تقسم الى قسمين : أما المعيار الثالث : التقسيم على أساس نوع

الأول : يشمل الدليل الذي يستهدف إثبات الواقعة الاجرامية بالدليل المادي وذلك بدراسة مسرح 
الجريمة وما خلفه الجاني من أثار تفيد في الحصول على دليل مادي علمي ينسب الى الجاني . 

 معرفة معامل الشرطة الجنائية الفنية .ويتضمن كافة الأساليب العلمية المستخدمة ب

الثاني : يشمل الأ ساليب العلمية التي تستخدم في اثبات الواقعة الاجرامية بالدليل القولي  أي 
الأساليب التي تهدف الى كشف حقيقة الجريمة ، بالحصول على الإعترافات القولية من المتهم و التي 

لتي تعتمد على تطورات العلوم الحديثة في مجال التحليل تضم أساليب التحليل التخديري و النفسي ا
النفسي و ردود فعل الأحاسيس الانسانية اللاشعورية وكشف الكذب وصولا الى الحقيقة . إضافة الى 

 . 2أساليب التنصت وتسجيل و مراقبة المحادثات التليفونية و الشفوية

العلمية هو على أساس علم او عدم علم الشخص  أما المعيارالثالث الذي اعتمده الفقه في تقسيم الأدلة
بإستخدامها  .حيث تصنف الى أدلة تباشر خفية و هي التي لا يكون الشخص على علم بمباشرتها ، 
                                         
1  -allen westin , privacy and freedom , new York , 1967,p 16 .   
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وأدلة تباشر بشكل ظاهر وهي التي يكون الشخص على علم بمباشرتها ،. و ما يلاحظ أن هذه 
 لى وحدة المادة المصنفة ، فهي تقسيمات التقسيمات شكلية تتشابه فيما بينها ، وهذا راجع ا

 المطلب الأول : البصمات

من قدرة الله عز وجل أن أوجد في باطن اليدين و القدمين خطوطا أثبت العلم الحديث اختلاف      
أشكالها وعلاماتها بحيث يستحيل تطابق بصمتين لشخصين في العالم حتى التوأمين يختلفان في شكل 

علميا أن البصمة تتكون في الإنسان و هو في الرحم و ذلك بداية من الشهر  تثبو لقد  ،بصماتهما
الرابع و تكتمل في الشهر السادس و تستمر حتى بعد الوفاة ، فقد ثبت أن الجلد آخر ما يصاب من 

و لقد نبه القران الكريم الى البصمة كمظهر من مظاهر الاعجاز العلمي في  1تحلل أجزاء الجسم. 
 2ن بقوله تعالى: ) أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه،بلى قادرين على أن نسوي بنانه(.خلق الإنسا

ولا يوجد بصمة أصبع  ،وهذه الآية الكريمة تدل على وجود البصمة على رؤوس أصابع الإنسان   
 تطابق بصمة أصبع آخر رغم العدد الكبير لسكان العالم و هدا ما أكدته البحوث العلمية .

كانت بداية ظهور البصمة عندما لاحظ الإنسان الأول خطوط بارزة في كف يده ، و استطاع ولقد     
ان يتبين بسهولة الفروق بينهم مما دعاه إلى استعمال أنامله كعلامة خاصة به يضعها على ما ينظمه 

 .3من عقود إعلانا منه بالقبول والموافقة على ما ورد بها

و ماهية بصمات الأصابع ؟ ما هي أشكالها و صورها ؟ ما هو من خلال هذه المطلب نتساءل عن 
نجيب الأساس العلمي و القانوني للعمل بالبصمات ؟ ما هو دورها في الإثبات الجنائي ؟ هذا ما س
لعلمي عليه في هذا المطلب من خلال الفروع الآتية : ماهية البصمة ) الفرع الأول (، و الأساس ا

علمي ) الفرع الفرع الثاني (، و دور البصمات في الإثبات الجنائي ال والقانوني لاستخدام البصمة )
 الثالث (.
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 الفرع الأول : ماهية البصمة 

 نتناول أولا تعريف البصمة ثم خصائصها .

 أولا: تعريفها.

 البصمة لغة هي العلامة ومنه البصم أي الرسم على القماش.

ض الخطوط البارزة التي تحاذيها خطوط أما ا صطلاحا فقد عرفت البصمة بأنها عبارة عن بع
منخفضة تتخذ أشكالا مختلفة على جلد أصابع اليدين. كما عرفت بأنها خطوط حلميه بارزة تجاورها 
تجاويف غائرة، ويوجد على الخطوط الحلمية البارزة فتحات المسام العرقية. وهناك من عرفها بأنها تلك 

يدين و القدمين، وكذا راحة يد الشخص و باطن قدمه، و الخطوط و التعرجات الموجودة على أصابع ال
يطلق عليها الخطوط حيث تترك تلك الخطوط انطباعات على الأجسام عند ملامستها وذلك نتيجة 

 1لإفرازات العرق على سطحها.

و من خلال هذه التعاريف يتبين لنا أن أطراف الأصابع وراحة اليد تكسوها شبكة من الخطوط الدقيقة 
ارزة تعرف باسم الخطوط الحلمية، و بينها توجد تجاويف غائرة، هذه الخطوط الحلمية البارزة هي و الب

التي يعلق بها الحبر بينما تظل التجاويف الغائرة خالية من الحبر، فعند أخذ بصمة الأصبع أو الكف 
لغائرة فارغا لا على الورق يلتصق الحبر العالق بالخطوط الحلمية في الورق و يبقى موضع التجاويف ا

 2أثر فيه للحبر.

و العرق يعتبر بمثابة حبر طبيعي شفاف يحتوي على أحماض أمينية و مواد دهنية تساعد على 
التصاق البصمات بالأسطح المنقولة و المستندات الورقية . فالبصمة بصفة عامة خاتم  الهي ميز الله 

عن غيره، و تختلف بصمة الرجل عن عزوجل به بني البشر، بحيث أن لكل إنسان بصمة  تميزه 
بصمة المرأة ففي الرجل يكون قطر الخطوط أكبر منه عند المرأة، بينما تتميز بصمة المرأة بالدقة 

 وعدم وجود تشوهات تقاطعية .
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 ثانيا :خصائص البصمة

 للبصمة عدة خصائص تجعل منها دليلا هاما في الإثبات الجنائي نجملها فيما يلي : 

: تتكون البصمات في الإنسان و هو جنين في بطن أمه و تستمر إلى ما  عدم التغير أ : الثبات و
بعد الوفاة، حيث ثبت أن الجلد آخر ما يتحلل في جسم الإنسان . و طيلة هذه الفترة تبقى البصمة 
ثابتة و لا تتغير فيها الخطوط ولا تتبدل، و طبقا لتجارب العلماء ، أن ما يطرأ عليها هو نموها و 

سنة، و لكن عدد الخطوط  04كبرها و تباعد خطوطها عن بعضها تبعا لنمو جسم الإنسان حتى يبلغ 
توصل العلماء عدم انطباق بصمتين لشخصين مختلفين :  -ب 1و تفرعها وانقطاعها لا يتغير مطلقا؛

إلى عدم إمكانية تطابق بصمتين لشخصين مختلفين بل و يتعدى الأمر ذلك حيث أن بصمات 
 بع للشخص نفسه تختلف عن بعضها البعض .الأصا

ذهب العلماء الى أن البصمة لا تتأثر بالوراثة البصمة لا تتأثر بالوراثة أو الجنس أو الأصل :  -ج
أوالأصل، فلا تتطابق بصمات الأبناء مع الآباء والأشقاء حتى و لو كانوا توأما من بويضة واحدة، 

لشخصية في القرن العشرين، و يمكن الاخد بدليل البصمة لذلك تعد البصمة من أهم علامات تحقيق ا
 سواء في إدانة أو تبرئة المتهم نظرا لما تتمتع به من خصائص .

يعد الدليل المستمد من البصمات من أقوى أنواع الأدلة صمود البصمات أمام عوامل التزوير :   -
ائي أو المدني، و لعل ما يشير إليه العلمية صمودا أمام عوامل التزوير سواء في مجال الإثبات الجن

الواقع العملي من ندرة مصادفة تلك النوعية من حالات الإثبات بالبصمات و سهولة اكتشافها خير 
مؤشر على صعوبة تزوير البصمة؛ هدا النوع من التزوير الذي تأثر بالتقنيات العلمية في مجال تقدمه 

بصمة مرورا باستخدام بيضة مسلوقة أو ما شابه لنقل فبدء من استخدام فلم )أكلاشيه( يحمل طبعة ال
البصمة من على سطح مستند إلى المستند المراد تزويره، حتى استخدام أجهزة تصوير البصمةعلى 
الحاسب الآلي بواسطة الماسح الضوئي، إلا أن الواقع العملي أدى إلى استحالة تزوير البصمة دون 

لو البصمة المقلدة على أكليشيه معدني أو مطاط من مادة اكتشاف ذلك، فعلى سبيل المثال فإن خ
الأحماض الدهنية تشير بالضرورة إلى محاولة تزويرها، و أيضا فإن اتصال خطوط البصمة المذيل 
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بها العقد على نحو محدد يعد مؤشرا على محاولة اصطناع البصمة تتميز بوجود طبقات مسام العرق 
 تصويرها بماسح ضوئي .التي تختفي حال طبعها بطابعة أو 

منذ بدء العمل باستخدام البصمات بطرق علمية لتحقيق تواتر استخدامها قضائيا دون مطعن:  -هـ
و حتى الآن لم تكن البصمات هدفا للنقد في الوسط العلمي  4603الشخصية بل و منذ اكتشافها سنة 

ات الاخرين في مكان جرائهم، و أوالعملي الا في بعض القضايا التي احتال فيها المجرمون بترك بصم
انعكس ذلك على ساحات المحاكم التي قضت بأن الدليل المستمد من تطابق البصمات هو دليل مادي 
له قيمته و قوته الاستدلالية القائمة على أسس علمية و فنية، ولا يوجد فيه ما يستنبطه الطاعن في 

 1آخر. طعنه من احتمال وجود تماثل غير تام بين بصمات شخص و

يتم الاستفادة من بصمات القابلية للحفظ و الاستخراج لإجراء المضاهاة عليها مستقبلا :  -و
الأصابع وراحات الأيدي سواء كانت آثار بصمات معثور عليها في مسرح الجريمة أو بصمات تم 

م الحاسب أخذها من المشتبه فيهم أو معتادي الإجرام، وذلك بحفظها بقاعدة بيانات عن طريق استخدا
الآلي، حتى إذا ما عثر على بصمة في مكان الحادث أمكن البحث في قاعدة البيانات المحفوظة 

 والاستدلال على صاحبها .

يمكن الحصول عليها لإجراء المضاهاة بها و مدى ثبات تلك العينة ي: وجود عينة مرجعية: 
المضاهاة أوالمقارنة، و يقصد بها المرجعية و عدم تأثرها أو تغيرها، و التي تصلح أساسا لإجراء 

إمكانية الحصول على العينة التي سوف تجرى عليها المقارنة أو المضاهاة، و من هذه الحالة بصمات 
الأصابع وذلك على خلاف بعض أنواع البصمات الأخرى التي يتعذر في حالتها الحصول على عينة 

ة الصوت لتغيرها بالوقت والحالة الصحية أو مرجعيه لعدم ثبات العلامات المميزة . و مثال ذلك بصم
 بصمة الشفاه مما يطرأ عليها من تغيير نتيجة العوامل الخارجية كالتعرض للبرد و نحوه .

 الفرع الثاني : الأساس العلمي والقانوني لاستخدام البصمة 

عد أن مر لا يعتبر علم البصمات وليد اكتشاف أو نتيجة اختراع من قبل شخص معين، ولكنه ظهر ب
بمراحل عديدة قام بها عدد كبير من الخبراء من جميع أنحاء العالم، ولم يتوصل إلى هذه النتائج 
 العلمية الدقيقة إلا بعد مرور قرن كامل من الزمن عن طريق الملاحظات و الاستنتاجات والأبحاث .
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 أولا: الأساس العلمي 

ي التي تضفي عليها أهمية بالغة في تحقيق إن خصائص بصمات الأصابع التي سبق الإشارة إليها ه
الشخصية، كما أنها هي الأساس العلمي الذي يبنى عليه استخدام البصمات في مجال الإثبات 

 1الجنائي.

فقد أثبتت الدراسات بثبات البصمة وعدم قابليتها للتغيير وذلك منذ تكوين الجنين إلى مابعد الوفاة، كما 
صين أو في أصبعين لشخص واحد، كما أنها لا تتاثر بعوامل الوراثة، أثبتت عدم انطباق بصمتين لشخ

وقد وضع "جالتون" نظرية مفادها أنه بإجراء عملية حسابية لا يمكن أن تنطبق بصمتان، إضافة إلى 
قانون التباين الطبيعي الذي يقضي بأنه لا يوجد في العالم شيئان ينطبقان في تفاصيلهما كل التطابق، 

لثابت في علم بصمات الأصابع. كذلك من الأسس العلمية التي تقوم عليها البصمة، كما وهو الأمر ا
سبق وبينا أن الدليل العلمي يبنى على فحص أثر أو جسم مادي أو تقرير أمر علمي بشأنه، و ذلك 

،  وما يميز طريقة فحص البصمات 2بناء على تجارب و اختبارات تجرى طبقا للأصول العلمية
ضاهاة مقارنة بالآثار المادية الأخرى، هو أن فحص البصمة يعتمد على الرؤية المباشرة لما وعملية الم

رفع من أثار أو بصمات الأصابع دون الحاجة إلى استخدام أجهزة معقدة، ودون الحاجة للتغيير في 
لنقاط و شكلها، فعملية المضاهاة يقوم بها خبير وذلك من خلال المقارنة بين شكلي البصمتين و عدد ا

العلامات الموجودة بهما ، وبالتالي النتائج التي يتوصل إليها يقينية من الناحية العلمية و لا يمكن أن 
 يشوبها القصور .

أما فيما يخص كيفية انطباق أو حدوث البصمات سواء كانت للأصابع أم راحة اليد، فتعود أسبابها 
ضاء والتي تتميز بوجود خطوط بارزة بها تسمى إلى أن البشرة أو طبقة الجلد التي تكسو هذه الأع

الخطوط الحلمية، وأن هذه الخطوط تكون دائما في حالة رطبة لما تفرزه الغدد العرقية المنتشرة على 
سطحها من مواد ذهنية وأملاح تخرج عن المسامات المتجاورة، بحيث إذا ما وضع شخص أصبعه 

وهذا الأثر يكون مطابقا  3بقى على سطح الجسم،على جسم ما فان أثر هذا الضغط أو التلامس ي
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لشكل الخطوط الحلمية. ومعلوم أن الحالة النفسية لدى المجرم تكون مضطربة و يؤدي ذلك إلى زيادة 
 إفراز العرق وذلك يؤدي إلى تخلف بصمات في مسرح الجريمة .

 ثانيا : الأساس القانوني .

بع أهمية قصوى في تحقيق الشخصية، وهذا الذي لقد ثبت كما سبق و أن أشرنا أن لبصمات الأصا
أدى إلى أن غالبية التشريعات تأخذ بها ، كما أقرها الفقهاء و يعمل بها القضاء في جميع دول العالم . 
فالاعتماد على البصمات في مجال الإثبات الجنائي مسالة مسلم بها و لا تثير جدلا من الناحية 

، فالدليل العلمي المستمد من مقارنة بصمات الأصابع دليل له حجية الفقهية ولا من الناحية القضائية
قاطعة في مجال الإثبات . فغالبية التشريعات تنص صراحة على إمكانية اللجوء إلى هذه  الوسيلة في 

نجد أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على البصمات ضمن القواعد  1سبيل الكشف عن الحقيقة،
ثبات في قانون الإجراءات الجزائية، لكن ليس ثمة ما يمنع من أخد بصمات التي تنظم مسالة الإ

ق اج تجيز لقاضي التحقيق اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للكشف  86المتهم، فالمادة 
عن الحقيقة، كما أن البصمات تعد من قبيل الإيضاحات التي يستلزم الحصول عليها لتسهيل التحقيق 

ن للضبطية القضائية جمع الاثار والمحافظة عليها و منها البصمة وهذا المقصود من فأجاز القانو 
ق اج .كما أن المشرع نص على إمكانية إثبات  10الآثار التي يخشى أن تختفي طبقا لنص المادة 

جرائم التزوير بالبصمة ، حيث سوى بين البصمة والتوقيع، لأن هناك بعض الأشخاص يضعون 
المحررات الرسمية أو العرفية بدل التوقيع، فلإثبات مدى صحة المحرر يلجا إلى  بصمة الأصبع في

من قانون  1فقرة  023خبير البصمات لبيان إذا كانت مزورة أوغير مزورة، وذلك وفقا لنص المادة 
قلد أو زور    -العقوبات التي تنص على : } يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات ........

ريدية أو بصمات التخليص أو قسائم الرد التي تصدرها إدارة البريد أوالطوابع المنفصلة أو الطوابع الب
 الأوراق أو النماذج المدموغة .......{

 الفرع الثالث : دور بصمات الأصابع في الإثبات الجنائي 

د المجرم تعتبر البصمة من أقوى الأدلة العلمية في مجال الإثبات الجنائي، فهي دليل قاطع على وجو 
في مسرح الجريمة اذا أخدت من مواد ثابتة كصندوق مجوهرات أو كأس ، ويثورالتساؤل حول الدور 
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الذي تلعبه البصمة كدليل علمي في مجال الإثبات وكشف الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية ؟ تفيد 
كوارث طبيعية، البصمة في تحقيق شخصية المتوفين مجهولي الهوية سواء نتيجة حوادث جنائية أو 

وتبدو أهمية هذه المعلومات للمحقق إذا لم يتوصل إلى معرفة الجاني، كما تساهم البصمة في كشف 
غموض الجريمة، فإذا وجدت بصمات المتهم داخل غرفة المجني عليه، فذلك يعد دليلا على تواجده 

 براءته. بالغرفة يمكن أن يؤدي في نهاية الأمر إلى إدانته إذا لم يقدم أدلة تثبت

قد يحدث في جرائم العنف والمقاومة انطباع بصمة الجاني على جسم المجني عليه أوالعكس، فيكشف 
عن الجاني.كما أن البصمات تؤدي دورا كبيرا في اكتشاف جرائم التزوير، خصوصا تزوير جوازات 

قي، كما يمكن السفر وبطاقات التعريف الوطنية، فمن خلال عملية المضاهاة يكشف عن المجرم الحقي
عن طريق البصمات الكشف عن شخصية الذين ينتحلون أسماء وهمية لإخفاء شخصياتهم الحقيقية 
هربا من تنفيذ عقوبة أو الوفاء بالتزام. كما يمكن عن طريق البصمات معرفة المجرمين الدوليين عن 

 والنصابين .طريق نشرات المنظمات الدولية و خاصة تجار المخدرات الدوليين و المحتالين 

كما تؤدي البصمات دورا هاما في الكشف عن مرتكبي جرائم السرقة من خلال رفع البصمات التي 
عابدين  4301لسنة  4613يتركها الجاني في مسرح الجريمة، و مثال دلك قضية الجناية رقم  

اي م 06)مصر(، و يتضح من بيان ما جاء بنص حكم محكمة الجنايات المصرية الصادر بتاريخ 
وقائع الدعوى فيها إن بصمة أصبع المحكوم عليه التي تركها سهوا في محل الحادثة على  4306

الآنية الزجاجية التي كان بها بعض المصاغ المسروق هي التي دلت عليه، بل كانت الدليل الوحيد 
 1القاطع الذي أخدت به المحكمة في الحكم عليه.

 المطلب الثاني: البصمــة الوراثيــة

ذ عهود طويلة من الزمن ما زالت البصمة هي الركيزة الأساسية الموثوقة لتحديد هوية الأشخاص، من
لكن إلى جانب ذلك بدأ العلماء المتخصصون البحث في محاولة للعثورعلى تقنيات حديثة يمكن 

زات الإعتماد عليها اضافة للبصمات التي يحرص الجناة في كثير من الأحيان الى طمسها بارتداء قفا
خلال تنفيذ عمليات السطو والسرقة، أو يغطون أصابعهم ببصمات صناعية من البلاستيك، أو محوها 
عن طريق المواد الكيميائية، لذلك بات من الضروري البحث عن وسائل وأساليب حديثة يمكن 
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ت تقنية .وسرعان ما بدأت المحاولات لإيجاد وسائل حديثة للإثبات فظهر 1الإستفادة منها في الإثبات 
وهو الإكتشاف الذي حقق ثورة في العلوم الجنائية ، ويؤكد   ADNالحامض النووي المعروف بـ 

الباحثون في هذا المجال أنه بموجب هذا ستكفي شعرة أو قلامة ظفر من جسم الفرد حتى تصبح 
فعاليتها لدرجة أن  هويته معلومة تماما، بينما قد أثبتت التطبيقات العلمية لهذه التقنية في مجالات كثيرة

كل دوائر الأمن المختلفة في معظم دول العالم باتت تنادي بحتمية تطبيقها في كل مرة يراد فيها تحديد 
و من خلال هذا المطلب سأحاول الإجابة عن التساؤلات التالية : ماهو مفهوم 2شخصية فرد معين. 

لعلمية الأخرى؟ ما هو الأساس العلمي البصمة الوراثية  وما هي الخصائص التي تميزها عن الأدلة ا
 والقانوني للاعتماد على البصمة الوراثية في الإثبات؟ ما دورها في الإثبات الجنائي ؟ 

 الفرع الاول :  ماهية البصمــة الوراثية

للتعرف على حقيقة البصمة الوراثية من الناحية العلمية و القانونيةلا بد من التطرق لتعريفها ثم 
 خصائصها .

 اولا : تعريف اليصمة الوراثية .

 سأتطرق لمختلف تعريفات البصمة الوراثية سواء التعريف اللغوي، التعريف العلمي، التعريف القانوني. 

مصطلح البصمة الوراثية مركب من وصفي كلمتين : )البصمة ( التعريف اللغوي : -أ 
 و)الوراثية( ، ولتعريف المركب لابد من تعريف أجزائه .

: لغة : البصمة كلمة عامية تعني العلامة ، يقال بصم القماش ، أي رسم عليه، وقد  البصمة   - 4 
أقر مجمع اللغة العربية لفظ البصمة بمعنى أثر الختم بالأصبع، تقول يبصم بصما، أي ختم بطرف 

 3إصبعه، بعد دهنه بمادة مخصوصة تشبه المداد الأسود.

مشتقة من الوراثة ومعناها في اللغة : الإنتقال ، تقول ورث فلان  : الوراثية لغة، وهيالوراثية  -  0
أباه يرثه وراثة وميراثا ، أي صار إليه بعد موته ، ويقال ورث فلانا مالا أرثه ورثا وورثا ، إذا مات 
                                         

نووي في مجال الجريمة ، دار د. عبد الباسط محمد الجمل ، مروان عادل عبده ، موسوعة تكنولوجيا الحامض ال  - 1
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نني خفت الموالي  مورثه فصار ميراثه له. وقال تعالى إخبارا عن زكرياء عليه السلام ودعائه إياه " وا 
 .1رائي وكانت إمرأتي عاقرا فهب لي من لذنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب .....(من و 

أي يبقى بعدي فينتقل له ميراثي . ويقال ورث المجد وغيره ، وورث أباه ماله ومجده، أي ورثه عنه، 
 فهو وارث وهي وارثة، والجمع ورثة ، وأورثه الشيء أعقبه إياه

مسطلح البصمة الوراثية  الذي أطلقه إليك جيفريز على الحمض  الحقيقة أنب. التعريف العلمي :  
 Acide deroxy riboهي الحروف الأولى لمصطلح  ADNالنووي تشبيها ببصمة الأصابع و 

nucleic    وهي عبارة عن مركب كيميائي معقد ذو وزن جزيئي عال لا يمكن للكائن الحي الإستغناء
كلمة الحامض النووي الديوكسي منزوع الأوكسجين، عنه، يعرف ب "دي أن أي" وهي اختصار ل

والحمض النووي هو الذي يحمل المعلومات الوراثية ويتكون من خيطين دائريين من النيوكليوتيدات 
على شكل حلزون ويوجد هذا الحمض في أنوية الخلايا للكائنات الحية لذلك يطلق عليه النووي، 

بداخل نواة  2ي الخلية يشمل جميع الكروموزوماتف ADNوترجع أهمية الحامض النووي إلى أن 
الخلية، وتشكل الكروموزومات نظاما، وهذا النظام أو الترتيب لهذه الجنيات هو الذي يحدد خصائص 

 كل فرد باعتبار أنها تختلف من فرد إلى آخر .

ى البصمة على الرغم من أن الكثير من التشريعات نصت علج. التعريف القانوني للبصمة الوراثية : 
وأقرت بها كدليل إثباث أو نفي في القضايا الجنائية و المدنية إلا  -ومنها التشريع الفرنسي -الوراثية 

أنها لم تعرف البصمة الوراثية. وبالنسبة للقانون الجزائري لم ينص على البصمة الوراثية، وبالتالي 
فقهاء الفرنسيين على أنها الهوية الوراثية ألقيت مهمة تعريفها على عاتق الفقه القانوني، فعرفها بعض ال

الأصلية الثابتة لكل إنسان و التي تتعين بطريق التحليل الوراثي وتسمح بالتعرف على الأفراد بيقين 
. أما البعض الآخر فعرفها بأنها معلومات ذات الطبيعة الجينية والفردية والتي تخص 3شبه تام 

                                         
 . 1،8سورة مريم ، الآيتان  -  1
جودة في نوات الخلية وتنتقل بواسطة الصفات الوراثية من جيل إلى الجيل الثاني وهي الكروموزومات هي تراكيب مو 2

تحمل الجينات أنظر  أ  محمد أحمدغانم ، الجوانب القانونية والشرعية للإثباث الجنائي بالشفرة الوراثية ،دار الجامعة 
 .16،ص  0226الجديدة، الإسكندرية ،

3- Gallaux (Jean christophe) , L’empreinte génétique, la preuve parfaite . JCP, 1991, 

N°1doctr, 3497 , p13. 



47 

 

أصل الكيان الإنساني عند الإختلاف، فهي تحدد صفاته الشخص، بالمعنى الضيق، وتعتبر مصدر و 
وشخصيته، وليست هي الشخص نفسه،  إنها على شكل رسالة تحمل جانب من شخصية الإنسان، 

مكانية الحياة والمخاطرة معا   .1وتمنحه الوجود بالقوة، وا 

ي وسيلة كما عرفها  آخرون بأنها معلومات خالصة تخص شخصا ما، والتي تميزه عن غيره ، فه
بيولوجية لتحديد شخصية الفرد، ولهذا السبب فيمكن أن تعتبر كمعلومة شخصية تحدد الهوية 

 .2وكمعلومة تتعلق بالصحة 

ويتبين لنا من خلال التعريفات السابقة أن تعريف الفقه الفرنسي يبين طبيعة البصمة الوراثية ويظهر 
عليهم عن طريق تحليل جزء من الحمض النووي للدور الذي تلعبه في التمييز بين الأفراد والتعرف 

ADN فضلا عن وصف البصمة الوراثية بالهوية الوراثية، فهي بطاقة تعريف لأصحابها تميزهم عن .
غيرهم عند التنازع أو الإختلاف، شأنها في ذلك شأن البطاقة الشخصية التي تكشف عن هوية حاملها، 

 لمية.لكن لم يبين دورها في الإثبات والبحوث الع

وهناك من عرفها بأنها العلاقة أو الأثر الذي ينتقل من الأباء إلى الأبناء أو من الأصول إلى الفروع، 
المتمركز في  ADNكما عرفها بأنها تعيين هوية الإنسان عن طريق تحليل جزء أو أجزاء من حامض 

 . 3نواة أي خلية من خلايا جسمه

ثية والجينوم البشري للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية حيث قالت وقد عرفتها ندوة الوراثة والهندسة الورا
أن البصمة الوراثية هي البنية الجينية نسبة إلى الجينات أو المورثات التفصيلية التي تدل على هوية 
كل فرد بعينه، وهي وسيلة لا تكاد  تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من 

                                         
1 - Gallaux (Jean christophe) ,de la nature juridique du matériel génétique ou la 
riefication du corps humain et du vivant, R-R-J , 1989 - Mathiot, le contrôle de la 
constitutionnalité des lois pénales et de procédure pénale par la cour suprême des états- 
Unis au XXe siècle, revue de science criminelle , P514. 
2 - H. guay, bm – Knoppers, information génétique et communication en droit 

quebecais,R-G-D-Vol- 21-spes 557,1990 ,P546. 
. خالد محمد شعبان، مسؤولية الطب الشرعي، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر د - 3
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فات السابقة نستنتج أن التعريف الأخير أورد عبارتين دقيقتين هما التحقق من ومن التعري1الشخصية.
الوالدية والتحقق من الشخصية .فالبصمة الوراثية تحدد هوية الفرد ، تشكل بطاقة تعريف كل فرد عن 

وهي خاصة بكل شخص تميزه عن الآخر، ماعدا حالة التوائم  2طريق تحليل جزيء الحمض النووي،
 .المتطابقة 

 ثانيا : خصــائص  البصمــة الوراثية

إكتشف العلماء عدة صفات تميز البصمة الوراثية بحيث تجعلها منفردة عن الأدلة العلمية الأخرى 
 ،حيث إعتبرها العلماء أهم دليل إثبات في الألفية الثالثة ، ومن أبرز هذه الخصائص مايلي :

يختلف من شخص إلى آخر ولا يتشابه فيها شخصان  : إن تسلسل القواعد النيتروجينيةالإنفرادية -أ 
، والتي أصلها بويضة واحدة وحيوان منوي واحد، 3على وجه الأرض إلا في حالة التوائم المتطابقة

، فإن إحتمال تطابقها في شخصين غير وارد، 4ورغم كثرة عدد القواعد النيتروجينية في الحمض النووي
م، وقد  4663الوراثة )مندل(، والتي ظهرت إلى حيز الوجود عام  هذه الحقيقة العلمية تعود إلى عالم

أجمع علماء الطب والأحياء على صحتها وقد أقام مندل نظريته على فرضية مؤداها : أن كل فرد 
يرث صفاته وخصائصه الدموية من أبويه مناصفة، واستخدم مندل أنذاك لفظ )العامل الوراثي للتعبير 

بنقل تلك الصفات من جيل لآخر ولم يكن لدى مندل في تلك الحقبة أية عن الجزيئات التي تقوم 
                                         

 4143جمادي الأول  01 -03ندوة الوراثة والهندسة الوراثية ، الكويت ، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ،  -1
 .4212،ص   0جزء 4366 أكتوبر 41-43الموافق )

المتمركز في نواة الخلية الموجودة في جسم الإنسان ويظهر هذا الشريط  في صورة  شريط من سلسلتين ،كل سلسلة  -2
د. حسني محمود عبد .انظر ADNبها تدرج على شكل خطوط عريضة متسلسلة وفقا لقواعد معينة  على حمض 

 . 30الدايم، مرجع سابق ، ص 
غنيم ، الاستنساخ و الانجاب بين تجريب العلماء و تشريع السماء ، الطبعة الاولى ، دار الفكر العربي كارم السيد  -3

 . 443، ص  4336، القاهرة ، 
 
من القواعد الكيمياوية النيتروجينية الموجودة في مورثات الخلية الحية لاتستخدم في تقنية  %12هناك أكثر من  -4

ة في جميع الأشخاص ،أما الكمية المنبعثة من هذه القواعد وما تحتويه من حمض البصمة الوراثية لأنها متشابه
(ADN فتختلف من شخص لآخر وتورث من جيل إلى جيل وهي التي تستخدم في تحليل البصمات الوراثية ،يختلف )

وجينية  وكذلك تسلسل الشكل الحلزوني للحمض النووي وكذلك الروابط الهيدروجينية ،التي ترتب فيما بين القواعد النيتر 
 . 30د. حسني محمود عبد الدايم، مرجع سابق ، ص من شخص لآخر أنظر  ADNهذه القواعد على جزئي 
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وسيلة يكشف بها طريقة عمل هذه العوامل، وكيفية إنتقال الصفات الوراثية إلا أن تقدم العلوم 
جراء البحوث والتجارب العلمية، كشف الستار عن هذه الكيفية ، وأثبت أن  البيولوجية وتطورها، وا 

 1ل التي تحدث عنها مندل في نظريته.الجينات هي العوام
مما يخلفه جسم الإنسان )دم،لعاب، مني،  :تعدد وتنوع مصادر الحصول على البصمة الوراثية-ب

شعر، جلد ،أظافر، عظم ......(  وهذه الخاصية تغني عن وجود آثار بصمات الأصابع للمجرمين 
 . 2في مسرح الجريمة 

 راثية( بأنها أدق وسيلة لتحديد الهوية أو إثبات النسب أو نفيه.يتميز الحامض النووي )البصمة الو  -ج
تتمتع البصمة الوراثية بقدرة كبيرة على مقاومة عوامل التعفن والتحلل والتغيرات الجوية من  -د

برودة وحرارة لفترة طويلة، حيث يمكن التعرف على جثت قديمة يرجع أصلها إلى آلاف السنين 
مض النووي الموجود في العظام والأسنان. ومثال على ذلك ماقام به وذلك من خلال تحليل الحا

 4338-4332الباحثان )أن أندرسون أنستازيار ومانون وتسارنيكولين( في الفترة الممتدة ما بين 
من دراسات على جذور الشعر وبصيلاته، وعلى الرفات المتبقية أو المتخلفة عن ضحايا الحروب 

، وتوصلوا من خلالها لتحديد شخصيات أصحابها ومعرفة هويات التي وقعت منذ سنين طويلة
الذين قضوا نحبهم أثناء الحروب، بل إن العالم الأنجليزي )جيس جيمس( الشهير قد توصل 
بإختبارات البصمات الوراثية على تلك الرفات، إلى تعيين أسماء العائلات وأسماء ذويهم تعيينا 

 .3ناجحا
 بمقدرتها على الإستنساخ لأنها تنقل الصفات الوراثية من جيل إلى جيل.  تتميز البصمة الوراثية  -ه
مايميز البصمة الوراثية أن بصمة الحمض النووي تظهرعلى شكل خطوط عريضة تسهل قراءتها  -و

مما يسهل عملية المقارنة بين بصمتين وراثيتين كذلك يسهل تخزينها في أجهزة الكمبيوتر، حيث يمكن 
قت الحاجة، وقد بدأت الدول في إنشاء بنوك لقواعد معلومات تستند على الحمض اللجوء إليها و 

النووي كأساس للتعريف بمواطنيها مع إنشاء قسم خاص في البنك للمشتبه بهم في مختلف القضايا 
 ليكون دليلا يمكن العودة إليه عند حدوث حالة إشتباه.

                                         
 . 36، ص  0222د مكرم ضياء شكارة ، علم الوراثة ، الطبعة الأولى ، دار المسيرة ، الأردن  ،  - 1
 . 330حسين محمود ابراهيم ، مرجع سابق ، ص  - 2
لرحمان أحمد الرفاعي ، البصمة الوراثية وأحكامها في الفقه الاسلامي و القانون الوضعي دراسة فقهية د. عبد ا -3

 . 440،ص   0221مقارنة ، رسالة دكتوراه ،كلية الشرعة والقانون ، جامعة الأزهر ، 
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تكون لذكر أو أنثى وكذلك لون البشرة وهذا  تمكننا البصمة الوراثية من معرفة جنس العينة هل -ز
 يسهل الكشف عن مرتكبي الجرائم.

يمكن عن طريق البصمة الوراثية إكتشاف الجرائم التي قيدت ضد مجهول ، وفي هذا المجال  -ح  
أعادت كل من المحاكم الأمريكية والبريطانية فتح عدد كبير من الجرائم لمجهولين وأعادت التحقيق 

يد، منها جرائم القتل والاغتصاب، وقد كانت البصمة الوراثية إما دليل براءة أو دليل إدانة فيها من جد
. 

 الفرع الثاني : الأساس العلمي و القانوني للبصمة الوراثية 

 . سأتطرق من خلال هذا الفرع إلى الأساس العلمي أولا ثم الأساس القانونيثانيا

 أولا : الأساس العلمي 

الوراثية التقليدية كفصائل الدم و الإنزيمات و البروتينات ........ إلخ  تكررات  تبدي كل العوامل
وفي الجنس  ,O. A, B, AB، ففصائل الدم مثلا توجد بتكررات مختلفة هي : 1خاصة بين الناس

بين  % 42تقريبا بين الناس، وأن نوع الجين موجود بنسبة  % 42القوقازي توجد فصيلة الدم بنسبة 
هذا معناه ان العينة المرفوعة من مسرح الحادث و عينة المتهم تشتركان في نفس المادة الناس ف

، وعلى ذلك فالنتائج ليس لها دلالة ، أما إذا كان النمط الجيني في واحد فقط  % 42الوراثية بنسبة 
ئية لكل مليون شخص ، فإن نتائج تحليل عينة مسرح الحادث و عينة المتهم ستكون لها دلالة إحصا

 كبيرة .

و الحمض النووي يبدي تكرارا خاصا بين الناس عند مواقع معينة و يظهر إختلافا يسمح بالتمييز بين 
( يكون متماثلا عند كل الناس، أما الواحد في المائة الباقية  ADNمن )  % 33الناس ، و حوالي 

أن هذا الجزء يختلف  هي التي تهم العلماء في مجال الطب الشرعي و التحقيقات الجنائية، حيث
بدرجة عالية في تكرار الأزواج القاعدية بين الأفراد، و لقد إستفاد العلماء من خاصية تغيير ترتيب تلك 

( في إثبات أن لكل شخص حمضا نوويا )  ADNالقواعد النيتروجينية على طول الحمض النووي ) 

                                         
 . 80د. ابراهيم  صادق الجندي ، المرجع السابق ، ص -1
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ADN الأنماط الجينية لبعض الجينات  ( يختلف عن غيره من الناس، وقد يتشابه عدد من الناس في
 1و لكن لا يمكن أن يشترك شخصان في الأنماط الجينية لجميع الجينات.

أن تكرار تسلسل أو تتابع القواعد النيتروجينية المكونة  4361وقد إكتشف العالم إليك جيفري عام 
حيث أن  ،ملجزيء الحمض النووي يختلف من شخص إلى آخر في الجزء غير الجيني من الكروموزو 

عددها مليارات على كل شريط من هذا الحمض النووي، ووجد أن إحتمال تطابق تسلسل تلك القواعد 
وهذا الإختلاف في التسلسل  2،في شخصين غير وارد كما سبق أن ذكرنا إلا في حالة التوائم المتطابقة

لذلك يجب فحصه غالبا لا يظهر نفسه في المظهر الخارجي للجسد ولا يرى بالعين المجردة ، 
باستخدام تقنيات معملية خاصة و يمكن إظهاره على فيلم حساس للأشعة السينية، حيث يظهر في 
شكل خطوط لا يمكن أن تتطابق بين شخصين ، فقد وجد فرصة وجود نفس التسلسل في شخصين لا 

ير بين تربطهما صلة قرابة هي واحد لكل مليون بليون شخص، بينما تصبح  هذه النسبة أقل بكث
 الأشقاء.

 ثانيا : الأساس القانوني للبصمة الوراثية 

إن البصمة الوراثية كوسيلة إثبات ظهرت حديثا، لذلك فأغلب التشريعات لم تواكب هذا التطور بعد، 
كما أن التطبيقات القضائية لها قليلة خصوصا في دولنا العربية، فإستخدامها في مجال الإثبات منتشر 

ة تقنيا، و هذا راجع إلى ما تحتاجه هذه التقنية من وسائل مادية و تقنية  متطورة و في الدول المتقدم
مكلفة، وقدكان المشرع الجزائري من السباقين في اصدار قانون خاص بالبصمة الوراثية وبالتالي يكون 
ر قد اسس لشرعية العمل في البصمة الوراثية في مجال الاثبات في القانون االجزائري ، حيث اصد

المتعلق باستخدام البصمة الوراثية في الإجراءات  0248يونيو  43المؤرخ في  23/ 48القانون رقم 
 3القضائية والتعرف على الأشخاص 

                                         
 .83،  80رجع السابق ، صد. ابراهيم  صادق الجندي ، الم  - 1

- 2 - Gill P , Werrett D.J ,  exclusion of a man charged with murder by DNA 

fingerprinting ,forensic , science international,D.J ,1997, P95 . 
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أعتبر المشرع.الجزائري البصمات الوراثية دليلا يستخدم في القضايا الجنائية، وهو ما نصت عليه 
والتي حددت نطاق إستخدام البصمات الوراثية   23/ 48من القانون رقم  1صراحة المادة المادة 

 في االعديد من الحالات منها التحقيقات و الإجراءات الجنائية، 

و لقد   نص الفانون على إنشاء مصلحة مركزية  تحتوي على البصمات الوراثية للمحكوم عليهم 
ى وزارة العدل ، من القانون السالف الذكرتكون على مستو  3في الجرائم الجنسية بمقتضى المادة 

 تدار من قبل قاض تساعده خلية تقنية  .

البصمات  42وتسجل بالقاعدة الوطنية  للبصمات الوراثية بمعرفة النيابة العامة الختصة وفقا للمادة  
الذين تمت متابعتهم جزائيا وما  1الخاصة بالفئات التالية : المشتبه فيهم المنصوص عليهم في المادة 

ابعة وحدها كافية ولايهم صدور حكم نهائي ضدهم  ، الأشخاص المسموح لهم نستنتجه ان المت
بالتواجد بمكان الجريمة بسبب وظائفهم او مهامهم ، الأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على 
الأطفال او المحكوم عليهم نهائيا من اجل هذه الأفعال ، ضحايا الجرائم ، المحكوم عليهم نهائيا من 

، الأشخاص المتوفين  مجهولي  الهوية ، الأشخاص  1رائم النصوص عليها في المادة اجل الج
المفقودين أو أصولهم أو فروعهم ، الأشخاص الذين لا يمكنهم الادلاء بمعلومات حول هويتهم بسبب 
سنهم او بسبب حادث او مرض مزمن او إعاقة او خلل نفسي او أي خلل في في قواهم العقلية ، 

 .المتطوعين

ولابد من مراعاة جملة من الضوابط اثنا ء  حفظ العينات في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية طبقا 
 تحديد هوية صاحب البصمة اذا كان معروفا  -أهمها :   23/ 48القانون رقم  40لنص المادة 

أن يتم تدوين المعلومات المتعلقة  -
مارة أعدت لهذا الغرض يوضح فيها نوع بالعينات البيولوجية المحفوظة في القاعدة في است

 العينة وبيانات تتعلق بالحرزالذي يحتوي على العينات او الاثار البيولوجية .

يجب توثيق العينات، بحيث يتم تدوين العناصر والأفراد، كما يجب أن تتضمن الاستمارة جميع   -
كان الوقائع وطبيعة الجريمة التفاصيل الخاصة بالعينة، من حيث نوع القضية ورقمها ،و تاريخ وم

المرتكبة  و لهذا اتجهت المشرع الى معاقبة كل من تسول له نفسه افشاء المعطيات المسجلة في 
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دج  82222القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من 
 .  23/ 48من القانون رقم 46دج طبقا لنص المادة  322222الى 

يجب اعلام الشخص الذي تؤخد منه العينة بالشروط المتعلقة بتجيل بصمته الوراثية وبحقه في تقديم  -
 .  23/ 48من القانون رقم 43لالغائها ، ولابد من تحرير محضر بذلك طبقا لنص المادة 

عينات منها ولقد نص المشرع مجموعة من الضوابط التقنية والقانونية التي يجب التقيد بها اثناء اخد ال
: 

أولا:  الحرص على أخد و حفظ العينات التي تؤخذ من المشتبه به و المجني عليه وفقا للمقاييس 
   23/ 48من القانون رقم  8وهذا ما أكدته المادة  1العلمية وذلك لمنع تلوثها أواختلاطها بعينات أخرى.

البيولوجية و نقلها إلى المعمل من ثانيا :  تحري الدقة و الحرص الكامل أثناء عملية جمع العينات 
خلال الاعتماد على خبراء مختصين في هذا المجال ، وذلك للحيلولة دون تعرض العينات للتلوث، 

من القانون  8الذي لاشك سيجعل من عملية إظهار البصمة الوراثية أمرا صعبا و معقدا طبقا للمادة 
    23/ 48رقم 

الا على المناطق الوراثية غير المشفرة من الحمض النووي دون ثالثا :  لا يجرى التحليل الوراثي 
 .  23/ 48من القانون رقم 2طبقا لنص المادة المنطقة المسؤولة عن تحديد الجنس 

خامسا :  ضرورة أن يتم فحص العينات البيولوجية في مختبر يتكون من خبراء فنيين ومختصين لهم 
 .  23/ 48فقرة الأولى من القانون رقم   2 طبقا لنص المادةخبرة و دراية في مجالهم 

 أما الضوابط القانونية فمنها ما يلي :
أولا: ألا يتم اللجوء الى تحليل البصمة الوراثية إلا بإذن مكتوب من قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية 

العينات  ، كما يجوز للضبطية القضائية اخدد  1و المادة   1او قاضي الحكم .وهذا ما أكدته المادة
من القانون رقم 1طبقا لنص المادة واجراء التحاليل لكن لا يكون ذلك الا بناءا على اذن قضائي مسبق 

48 /23  . 
 وهي : 1ذكر االحالات  التي يتم فيها اللجوء الى البصمة الوراثية  في المادة  : ثانيا

الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنايات  -
الأشخاص او الاداب العامة او الأموال او النظام العام او او جنح ضد امن الدولة او ضد 

                                         
 .412د.  ابراهيم صادق الجندي ، د. حسين حسن الحصيني ، مرجع سابق،ص - 1
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الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات او قانون مكافحة تبييض الأموال 
 وتمويل الإرهاب او أي جناية او جنحة أخرى اذا رات الجهة القضائية المختصة ذلك .

الأشخاص المشتبه في ارتكابهم  -
 ل او المحكوم عليهم نهائيا من اجل هذه الأفعال .اعتداءات على الأطفا

 ضحايا الجرائم -
الأشخاص الاخرين المتواجدين بمكان  -

 الجريمة ، لتمييز اثارهم من اثار المشتبه فيهم
المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا  -

بعقوبة سالبة للحرية لمدة تتجاوز ثلاث سنوات لارتكابهم جنايات او جنح ضد امن الدولة او 
ضد الأشخاص او الاداب العامة او الأموال او النظام العام او الجرائم المنصوص عليها في 
قانون مكافحة المخدرات او قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب او أي جناية او 

 جنحة أخرى اذا رات الجهة القضائية المختصة ذلك .

هويتهم بسبب سنهم او بسبب حادث او مرض  الادلاء بمعلومات حولالأشخاص الذين لا يمكنهم 
 مزمن او إعاقة او خلل نفسي او أي خلل في في قواهم العقلية ، المتطوعين.

 المتوفين  مجهولي  الهوية -
 المتطوعين -
ثالثا : احترام كرامة الأشخاص وحرمة  -

حياتهم الخاصة وحماية معطياتهم الشخصية اثناء مختلف مراحل العينة طبقا لنص المادة 
   23/ 48من القانون رقم 3طبقا لنص المادة 

 الفرع الثالث : دور البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي
لقد جاء إستخدام البصمة الوراثية من الأدلة العلمية الحديثة المستخدمة في مجال الاثبات الجنائي، 

فرص الخطأ القضائي، و  رغبة في التوصل إلى حقيقة الجريمة المرتكبة ووسيلة ارتكابها بغية تقليل
صبغ الأدلة بالصبغة العلمية، و ذلك نظرا لدقة هذا الدليل وأهميته في تحديد هوية الأشخاص سواء 
عادة فتح التحقيقات  في حالة ارتكابهم الجرائم المختلفة أو تحديد هوية المفقودين والمختطفين، وا 

ب، و هذا يؤدي بنا إلى طرح التساؤل القضائية في شأن ملفات أدين أصحابها ظلما، و تحقيق النس
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التالي : ما هو دور البصمة الوراثية في اثبات كل من القضايا السالف ذكرها ؟ و هل لها كلمة 
 الفصل مقارنة بالأدلة الأخرى؟ 

تلعب البصمة الوراثية دورا هاما في إثبات مختلف الجرائم الجنائية و خصوصا الجرائم المسرحية، 
 التي يتركها الجاني على مسرح الجريمة . وذلك راجع للآثار

 : دورها في اثبات جرائم القتل و الجرائم الجنسية -أولا
للبصمة الوراثية أهمية قصوى في إثبات أو نفي جرائم القتل من خلال الآثار التي تتعلق بالجاني في 

ار شديد أي أثر مسرح الجريمة، فلا يخل مسرح الجريمة مهما بلغت دقة وحرص الجاني، لأنه باختص
يعثر عليه في مسرح الجريمة حتى لو لم يكن يرى بالعين المجردة وتم العثور عليه بأجهزة تكبير 
الرؤية، يمكن من خلاله أن يصلح عينة للحامض النووي، متى كان هذا الأثر متخلف عن خلية من 

أظافر المجني عليه  جسد الجاني كشعره أو نقطة لعاب، وقد يتخلف أثر بسيط من أنسجة الجاني في
التي أنشبها فيه نتيجة للمقاومة التي أبداها المجني عليه قبل قتله، و بالتالي يمكن تحليل هذه الأنسجة 

 . 1أوالآثارالأخرى واستخلاص البصمة الجينية منها وبالتالي اثباته في حق المشتبه فيه 
مساس بحرية الأفراد وتهديد لاستقرار و يعد فعل الاغتصاب من أكثر الجرائم الجنسية انتشارا، ففيه 

حيث عبرت  338وأمن المجتمع ، و هذا الفعل معاقب عليه في قانون العقوبات الجزائري بنص المادة 
عنه بلفظ " هتك العرض "، و ما تجدر الإشارة إليه أنه يصعب الكشف عن هذه الجريمة و إثباتها ، 

ري الذي يغلب على الضحية أو عائلتها في هذا النوع وهذا راجع للاعتبارات الأخلاقية و الطابع الس
من الجرائم ، إضافة إلى قسوة رد فعل المجتمع و إشكاليات الإثبات ، لكن مع ظهور دليل البصمة 
الوراثية أصبح من السهل الكشف على مثل هذه الجرائم، فنسبة النجاح التي قدمتها البصمة الوراثية 

 في مجال إثبات هذه الجرائم .  في الدول المتقدمة %36تصل إلى 
،  0242و في القضاء الجزائري تم مؤخرا الاعتماد على البصمة الوراثية في جرائم الاغتصاب سنة 

سنة من طرف شاب تم اثبات أنه هو الجاني بعد إجراء  43في ولاية تبسة تم اغتصاب فتاة عمرها 
فتاة و أخرى على مني المجرم ، و تأكد تحاليل على عينة من السائل المنوي  موجودة على مهبل ال

 التطابق و أنه هو المغتصب .
و يمكن الاعتماد على البصمة الوراثية و اثبات جرائم الزنا و الفعل المخل بالحياء ، مثلا في اثبات 
زنا الزوجة ، تم أخذ عينة من على مهبلها و تحليلها يتبين إن كانت مخالفة لعينة الزوج ، و من أشهر 
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يا التي تبين فيها جدوى البصمة الوراثية هي قضية فضيحة الرئيس الامريكي الأسبق ) بيل القضا
كلينتون ( ، والتي ضلت حديث الصحافة و التلفاز و كل اجهزة الاعلام  مدة طويلة مع المندوبة 

ريكي الأمريكية ) مونيكا لوينسكي (، و التي اتهمته بأنه على علاقة جنسية بها، و نفى الرئيس الأم
ذلك و ظل يراوغ مع وجود عينة من السائل المنوي على فستان ) مونكا ( ، و رغم مرور زمن كبير 
على وجود تلك العينة وجفافها قورنت تلك العينة بالبصمة الوراثية فوجد تماثل بين العينتين، و بعدها 

 . 1لم يجد بدا من الاعتراف بالحقيقة و الاعتذار للشعب الامريكي 
مثلة فقط عن بعض القضايا التي كشف فيها دليل البصمة الوراثية ، و لا نبالغ إذا أعترفنا أن و هذه أ

البصمة الوراثية تعتبر الدليل الأول بلا منازع في إثبات الجرائم الجنسية وأنها حلت فعلا مشاكل 
 الاثبات التي يواجهها هذا النوع من الجرائم .

مض النووي اذا ثبت وفقا لقواعد البصمة الوراثية أن الطفل الذي و هكذا يمكن إثبات جريمة الزنا بالح
 أنجبته الزوجة لا يمكن أن يكون لزوجها .

 دورها في إثبات جرائم السرقة و الاختطاف و التهديد -ثانيا

للبصمة الوراثية دور أساسي في التعرف على مرتكبي جرائم السرقة و التهديد والاختطاف ، كثيرا ما 
ي في هذه الجرائم أثرا يدل عليه، كما يحدث في جرائم السرقة بأن قام الجاني بالأكل بعد يترك الجان

ارتكاب جريمته ، أو أحس بأن الموقف أصبح مناسبا بأن يتغذى أو يرمي بعقب سيجارة في مكان 
الحادث ، حيث يستطيع الطب الشرعي رفع أثر الأسنان على بواقي الطعام ، حيث يتخلف عن ذلك 

الجاني واللعاب به خلايا من الجدار الخلفي للفم يعلق باللعاب ، مما يفيد في تحليل الحامض لعاب 
النووي لدى المشتبه فيه و مقارنته بالأثر المتخلف على مسرح الجريمة و بالتالي يمكن اكتشاف 

 . 2الجاني الحقيقي 

ر الموجودة على كذلك يمكن الكشف عن المجرمين في جرائم الاختطاف و ذلك من رفع الاثا
السيارات المستعملة في نقل المختطفين ، و ذلك بتحليل عينة من المجني عليه أخدت من داخل 

 السيارة ، وبالتالي يمكن إثبات أن الجاني نقل المجني عليه من طريق سيارته .
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رات كما يمكن إثبات هوية المجرمين في جرائم الاختطاف من خلال رفع الآثار الموجودة على السيا
في نقل المختطفين ) عرق ، لعاب ، دم ... ( ، و ذلك بتحليل عينة من المجني عليه و عينة من 

 .1داخل السيارة و بالتالي نستطيع إثبات أن الجاني نقل المجني عليه  بسيارته

مثال ذلك أن امراة كانت الشرطة تشتبه في أنها تختطف أطفالا ، و عندما قامت الشرطة بتفتيش 
لهؤلاء الأطفال   ADNعثرت على تسعة أطفال أدعت أنهم أبناؤها ، فطلبت الشرطة فحصمنزلها 

لتلك المرأة ، و أثبتت أنها أم فقط لثلاثة منهم و أن البقية مختطفين   ADNفي المعامل الجنائية و 
. 

 دورها في الجرائم الارهابية و اكتشاف  الطرود الملغومة  -ثالثا
كبيرا في إثبات الجرائم الإرهابية و الكشف عن مرتكبيها ، خصوصا في يلعب الحامض النووي دورا 

التفجيرات الانتحارية، و ذلك من خلال الآثار الباقية من حيث الانتحاريين، و قد تم في الجزائر 
الكشف عن الكثير من الإرهابيين و معرفة هويتهم من خلال تحليل الحامض النووي من آثار المشتبه 

النووي لأسرهم. و مما يزيد من خطورة هذه الجرائم استخدام مرتكبيها أكثر الأسلحة  فيهم  والحامض
 تدميرا  وهي المتفجرات ، بالإضافة إلى قيامهم بأعمال انتحارية ، 

 ، فعن طريق الآثار التي يتركها الارهابيون أو أشلاء جثثهم يمكن معرفة هويتهم.
كاب الجرائم و منها القتل ، و ذلك عند وضع المتفجرات كما تعد الطرود الملغومة وسيلة حديثة لارت

وارسالها إلى شخص معين و منها جرائم النسف لأماكن معينة مثل السفارات و القنصليات و الصحف 
 .2والمباني الحكومية

 : دورها في إثبات الهوية و إعادة فتح الملفات القضائية-رابعا
التعرف على شخصية بعض الجثث بسبب ما لحق بها من في الحوادث و الكوارث الجماعية قد يتعذر 

تشويه و تفحم كما في الحرائق و حوادث الطائرات ، و كذلك في حالة الجثث المتعفنة و العثور على 
قبور جماعية ، و هذه الأخيرة إما أن تحتوي على جثث مدفونة بواسطة مجرمي الحروب حيث يتم 

في نفس الموقع ، كما أن المجرم قد يمثل بالجثة و ذلك  الدفن في وقت واحد أو في أوقات مختلفة
بتقطيعها بصورة يصعب التعرف على صاحبها ، بل قد يعثر على جزء أو أجزاء من الجثة دون باقي 
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، في هذه الحالات  يمكن اتباع الطرق التقليدية للتعرف ، كالكشف بالطب الشرعي الذي  1الجسد 
مثل الصفات التشريحية و آثار الاصابات القديمة ، أوالعمليات  يمكن من خلاله معرفة بعض الدلائل

الجراحية بالأنسجة والعظام و التشوهات الخلقية ، و كذلك يمكن تقدير العمر و تحديد الجنس من 
خلال فحص العظام ، ولكن هذه الطريقة قاصرة و معيبة لأسباب عدة منها تفحم الجثث و تشوهها أو 

، كما أنه في حالة تقدم التعفن و العثور على عظام فقط لا يمكن التعرف على عدم وجود الجثة كاملة 
 صاحبها إلا اذا كانت بعض العلامات الفارقة.

كما يقوم بعض المجرمين بتقطيع الجثة إلى أشلاء ووضع هذه الاشلاء في أكياس من البلاستيك ثم 
ة، و قد حدثت جرائم كثيرة من هذا تفريقها في أماكن مختلفة حتى لا يتم التعرف علي شخصية الجث

النوع حيث تعثر الشرطة على جذع إنسان فقط ، مما يصعب التعرف على صاحبه ، و المعروف أن 
معرفة صاحب الجثة تفيد كثيرا في كشف غموض الجريمة ، في هذه الجرائم لابد من أخذ عينات من 

مفقودين بالمنطقة ، فمن خلال تقنيات  الجذع لمعرفة أنماطه الجينية ليتم مقارنتها مع من يبلغ عن
البصمة الوراثية يمكن تحديد شخصية الجثة حتى في حالات اختفاء الجثة و وجود آثارها فقط  كالدماء 
أو العظام بشرط وجود أشخاص قد قاموا بالإبلاغ عن مفقودين لهم حتى يمكن الرجوع اليهم وعمل 

 مقارنة .
ثية في حالات الهجرة السرية خاصة إلى دول أوروبا عن طريق كذلك يمكن اللجوء إلى البصمة الورا

قوارب الموت التي تؤدي إلى غرق و موت الكثيرين ، ففي هذه الحالة يمكن التحقق من هوياتهم عن 
طريق الحامض النووي باستخراجه من بقايا الجثث ، و بعد تبليغ أسرهم و اجراء مقارنة بينه و بين 

 توفي و معرفة هويته.الحمض النووي لأقارب الم
ظهار الحقيقة  كما يمكن عن طريق البصمة الوراثية إعادة فتح ملفات عدة جرائم قيدت ضد مجهول وا 
، أو التحقق من براءة أشخاص أدينوا ظلما و إدانة آخرين ، و قد فتحت المحاكم البريطانية و 

ت فيها من جديد ، و قد برأت الأمريكية ملفات عدد كبير من الجرائم المجهولة ، و فتحت التحقيقا
، ولقد سبق وأن 2البصمة الوراثية مئات الأشخاص من جرائم القتل والاغتصاب كما أدانت آخرين 

أعطينا أمثلة من قضايا كثيرة في هذا المجال هزت الرأي العام كقضية الدكتور " سام شيرد " و " عمر 
 رداد " .
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 : التنويـــــم المغناطيسـي  لثالثاالمطلب 

على الرغم من أن تاريخ البحث الجنائي في مجال التنويم المغناطيسي قد انبثق من أعمال اللجنة التي 
" ،    F.A Mesmersم لتقويم النتائج العلاجية بها  " 4261شكلتها أكاديمية العلوم الفرنسية عام 

 Hypmotismطيسي "" كان أول من إبتدع مصطلح التنويم المغنا   J.Braidوأن الباحث الإنجليزي "
م ، إلا أن التنويم المغناطيسي يرجع إلى خبرات الحضارات الإنسانية القديمة ، إذ كان  4613" عام   

الكهنة يزاولون نشاطهم الذي كان يشكل علاجا نفسيا حقيقيا بواسطة الإيحاء ، ومن خلال الحالات 
والتنويم المغناطيسي هو إفتعال حالة نوم ،  1اللاشعورية التي كان يؤدي إليها الإستغراق إلى الإبتهال

غير طبيعي يسمى " التنويم المغناطيسي" ، حيث تتغير الحالة الجسمانية والنفسانية للنائم ويتغير 
خلالها الآداء العقلي الطبيعي ويتقبل فيها النائم دون محاولة طبيعية لإيجاد التبرير المنطقي له أو 

اليقظة العادية ، وحالة التنويم المغناطيسي تتسم باستعداد  إخضاعه الذي يفترض حدوثه في حالة
طبيعي لقبول الإيحاء في تضييق نطاق الإتصال الخارجي للنائم وتقصيره على شخصية المنوم 
وتخضعه بالتالي لإرتباط إيحائي.  ومن خلال هذا المبحث ما مفهوم التنويم المغناطيسي ؟ فيما تكمن 

مية والقانونية للتنويم المغناطيسي ؟ هل يمكن قبول نتائجه في مجال الإثبات أهميته ؟ ماهي القيمة العل
ماهية التنويم المغناطيسي والثاني  الأساس العلمي الجنائي ؟ ودلك من خلال ثلاث فروع :الأول 

 والقانوني لإستخدامه ، والثالث قيمة التنويم المغناطيسي  في الاثباث الجنائي العلمي .

 ماهية التنويم المغناطيسي: لأولاالفرع 

 سأتطرق إلى المفهوم اولا ، ثم المراحل ثانيا .

 اولا :  مفهوم التنويم المغناطيسي 

" هو حالة يكون فيها الشخص قابلا للإيحاء وبحالة متوسطة بين Hypnosisإن التنويم المغناطيسي "
ف التنويم المغناطيسي  بأنه "هي كلمة يونانية تعني النوم ، ويعر Hypnosisالوعي وعدمه ، وكلمة "

عملية إيحائية يتمكن من خلالها المنوم من السيطرة على الشخص على نحو يكون عقله الواعي 
معطلا ،فيما يظل عقله الباطن مستيقظا ، مايساعد على تحقيق أهداف العملية بتعديل درجة الإثارة 

ختيار المثير وتحديد الاستجا بة ، ويرجع أصل هذه التسمية إلى الطبيب والتنبيه والتحكم في السلوك وا 
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في  4231الذي ولد سنة  Franz-Anton Mesmer، أو فريدريتش أنطون  فرانز مسمرالنمساوي 
قرية نمساوية درس الطب واللاهوت في جامعة فينا ، وكان يرى أن جسم الإنسان له قطبان سالب 

انا بالمسمرية نسبة إليه، وهناك رأي وموجب مستخدما مصطلح المغناطيسية الحيوانية وقد سمي أحي
آخر يرى أن هذه التسمية قد جاءت نتيجة إنجذاب الشخص النائم بهذه الطريقة إلى المنوم كما ينجدب 

 . 1الحديد إلى المغناطيس 

ونتيجة لكثرة الأبحاث والتجارب التي أجريت في هذا المجال فقد شكلت لجان في بريطانيا وفرنسا 
وأساتذة الكليات العلمية المتخصصة لتعميم هذه التجارب ، وقد خلصت إلى أن  قدمت كبار الأطباء

نما هو نوع من الإيحاء ، كما أنه لا علاقة له بالمغناطيسية  التنويم المغناطيسي ليس نوما طبيعيا وا 
خراجه من عالم الشعور والإرادة إلى عالم  وأنه يقوم على إخضاع الشخص والسيطرة عليه نفسيا وا 

شعور ، والإنقياد الأعمى بحيث يصبح لا حول ولا قوة له في مواجهة المنوم، وأن ما تم هو خدعة اللا
نفسية ، وأن الإيحاء النفسي هو سبب التأثير الذي شعر به المريض ، وتقوم فكرة التنويم المغناطيسي 

لإنتقال لهذا على إيحاء المنوم للشخص الخاضع للتجربة بفكرة المنوم والقيام ببعض الإجراءات ل
الشخص على مراحل الإسترخاء والفقدان الجزئي للشعور وتصلب أعضاء الجسم إلى أن يصبح في 
حالة فراغ نفساني ، بعدما ينتقل إلى مرحلة النوم العميق الواعي حيث يبقى لديه القدرة على السمع 

سي هو نوع من النوم والكلام مع سلب إرادته كاملة فيصبح تحت تصرف المنوم . فالتنويم المغناطي
لبعض ملكات العقل الظاهر يمكن إحداثه صناعيا عن طريق الإيحاء بفكرة النوم ، حيث يضيق نطاق 
الإتصال للشخص النائم وينحصر في شخص المنوم ويحجب الذات الشعورية للنائم و تبقى ذاته 

 .2اللاشعورية تحت سيطرة المنوم ولذلك تشل الوظيفة الأساسية لعقل الإنسان 

ومما يجدر الإشارة إليه أن عمليات التنويم المغناطيسي ليست ذات تأثير متماثل أو درجة واحدة إذ 
ستجابة الشخص الخاضع لعملية التنويم وقد صنعت هذه  تختلف درجاتها وتأثيرها تبعا لغاية المنوم وا 

 الدرجات على النحو الآتي:

                                         
 .43م  ،ص  4381، سنة 03أحمد الشريف ، التنويم المغناطيسي والجريمة ، مجلة الأمن العام المصرية ، عدد  - 1
التحقيق ، الطبعة الاولى ، جامعة نايف  د. غازي مبارك الذنيبات ، الاستخدام الشرعي والقانوني للوسائل العلمية في-2

 . 022،ص  0226للعلوم الأمنية ، الرياض ، 
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 وشعور خفيف بالذهول في الرأس. : النعاس وتتمثل في الشعور بخدر في الجسم الأولى

 : هي النوم الخفيف فيشعر المنوم مما يدور حوله دون أن يفقد إحساسه بالأشياء.  الثانية

: هي النوم المغناطيسي العميق وهنا يتذكر الشخص بعد إيقاظه ما تعرض له من أحداث الثالثة  
 أثناء نومه.

لخاضع للتجربة تخشيب في عضلة من عضلاته : هي الإغماء التخشبي  إذ يحدث للشخص ا الرابعة
 أوعضو من جسمه.

: هي السرنمة  وهذه الدرجة متقدمة من التخشب لإحتوائها مظاهر الدرجة السابقة علاوة  الخامسة 
 .1على بعض  المظاهر الأخرى ففيها يصبح الاستبصار ممكنا

 ثانيا :مراحل التنويم المغناطيسي

يحدد طبيا أن الشاهد أو المتهم لا يعاني من أمراض نفسية أو في المرحلة الأولى يجب أن  -أ 
عصبية خاصة تحظر اللجوء إلى التنويم ، ثم يشرح الطبيب ما هو التنويم وما إذا يمكن أن يحدث 

 أثناء الجلسة ، ثم يقوم بمناقشة الشاهد أو المتهم ببعض المسائل للتحقيق من إستيعابه للعملية .
منسق من الشاهد أو المتهم أن يحاول التذكر ما يمكن حول الواقعة دون يطلب الطبيب أو ال -ب 

 إيحاء إذ لا يجوز أن تطرح عليه أية أسئلة إلا حول الوقائع التي ذكرها.
في مرحلة التنويم وبعد أن ينوم الشاهد أو المتهم تبدأ مناقشته ويطلب منه استعادة ذكرياته ،  -ج 

ره المنوم نفسه ولا يجوز الإيحاء مطلقا ومن الأفضل أن لا ولا يجوز الخروج بالأسئلة عما ذك
 يعرف المنسق و المنوم إلا  القليل عن تفاصيل القضية مدار التحقيق .

ولا بد من مراعاة مجموعة من الضوابط العملية لإجراء عملية النوم المغناطيسي، يجب توفير متطلبات 
 التشغيل وتشمل :

ضاءة كافية .: لابد أن يكون هادئ و  المكان -1  واسع ومقعد مريح وتكييف أو تدفئة معتدلة وا 
 : وتشمل جهاز تشغيل مؤقت ومؤرخ وقابل للتحكم الصوتي.المعدات  -2

                                         
 .8م ، ص  4361عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي ، الجزء الثاني، مؤسسة الرسالة،بيروث ،    -1
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 يفضل وجود رسام ماهر. - 3
أن تتم تحت الإشراف الطبي )طبيب عقلي، نفسي ( مع الإشارة أنه إذا رأى المحقق أنه لم  - 1

له إعادة العملية ، وتعامل الأشرطة  يصل إلى نتيجة أو يبحث عن شيء آخر يمكن
والمسجلات معاملة الآثار المادية والأدلة إذ تحرز وتحفظ مختومة وترسل إلى وكيل الجهات 

 . 1المختصة

 الفرع الثاني :الأساس العلمي والقانوني للتنويم المغناطيسي

العامة للعمليات  يمكن القول بأن ظاهرة التنويم المغناطيسي تقف في غير ما إنفصل عن القواعد
عادة  النفسية والسلوك البشري ، فالحدث الذي وجه إليه إهتمام خاص عند إستقباله يمكن استعادته وا 

المغناطيسي مع إصداره في التنويم المغناطيسي بسهولة ، وهذا يعني أن في الإمكان إستعمال التنويم 
المستجوبين بهدف الحصول على معلومات مختزنة لديهم يكونون بسبب النسيان غير قادرين على 

عادة إصدارها  . ومن خلال هذا الفرع يطرح التساؤل عن مدى علمية وقانونية النتائج 2تذكرها وا 
 المتحصل عليها من خلال إستعمال هذه الوسيلة ؟

 ــي أولا :الأســــاس العــلـــمـ

يجري في الجسم معظم الحركات والوظائف الحيوية التي يتوقف عليها حفظ كيان الإنسان وتدبير أهم 
شؤون حياته مستقلة عن إرادة الإنسان وشعوره ، إلى جانب ذلك تجري في اللاشعور وعلى غير علم 

حياة الشعورية ، من الإنسان . أهم عمليات التذكير، وأعظمها شأنا بنفس الأسلوب الذي يلاحظ في ال
بل إن ملكات اللاشعور من حيث القوة وشدة التأثير في النفس تفوق الملكات الشعورية ، لأن العقل 
الباطن بطبيعته يشمل أقوى مظاهر الحركة الفكرية والنشاط النفساني ، وله أعظم سلطان على الأفكار 

 .3والمشاعر، كما له أبلغ الأثر في تكييف السلوك الشعوري

                                         
 .001غازي مبارك الذنيبات ، المرجع السابق، ص  -1
 
 . 011وي ، أدلة مسرح الجريمة  ، مرجع سابق ،ص د. قدري عبد الفتاح الشها  -  2
محمد فتحي  ، علم النفس الجنائي علما وعملا ، الجزء الأول ، الطبعة الرابعة ، مطبعة السعادة ، القاهرة ،  -  3

 .  .   6، ص   4383
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فكار الإنسان في الحالة الطبيعية غير مصفاة ذهنيا ، فيفرز منها ما يريد أن يظهره ، وما يريد أن إن أ
يخفيه عن الناس يخزن ويودع في اللاشعور ، غير أنه في حالة التنويم تحجب الذات الشعورية للنائم 

ويخفيه ،  ، وتطفو الذات اللاشعورية على سطح النفس ، وعندها يكشف الشخص عن كل ما يكتمه
تعطل عمل هذه المصفاة الذهنية ، وتزيل  –كما هو حال التخدير  –بعبارة أخرى إن عملية التنويم 

الحاجز المفرز بين الفكر واللسان ، فتنطلق الأفكار على اللسان دونما رقيب بحيث يستطيع المنوم 
 .1اهر للمنومالكشف عن كثير من المعلومات والأسرار المختزنة في العقل الباطن أو الظ

وبهذا يوثر التنويم المغناطيسي في إرادة المنوم ، بحيث تجعل هذه الإرادة بوضع المستجيب لإيحاء 
المنوم في طريق إيجاد نوم مصطنع يحدث فراغا نفسيا لديه متحررا من العوائق التي توقف الأفكار، 

أقوال أو معلومات ، وهنا  فيجيب عن كل ما يسأل عنه دون أن يكون بإمكانه التحكم بما يصدر من
 . 2يكمن الأساس العلمي لإستخدام وسيلة التنويم المغناطيسي 

 ثانيا : الأسـاس القــانونـي 

تساؤل عن موقف التشريع  ثم موقف الفقه ثم موقف القضاء من إستخدام التنويم المغناطيسي في 
 مجال الإثباث الجنائي .

نجد أن أغلب التشريعات لم تنص صراحة  على  ي: أ : موقف التشريع من التنويم المغناطيس
إستخدام التنويم المغناطيسي في مجال الإثبات الجنائي ولكن هناك البعض منها من حظر اللجوء إلى 

يمنع إستخدام التنويم المغناطيسي  4332هذه الوسيلة صراحة .كالتشريع الإيطالي الصادر عام 
من قانون العقوبات على معاقبة كل من  843المادة للحصول على إعترافات المتهم ، حيث تنص 

تسبب في سلب حرية الإرادة والتفكير لدى الشخص بالتنويم أو إستخدام المواد الكحولية أو المخدرة ، 
 .3سواء كان بموافقته أم بدونها

                                         
م، ص 4363، ، مؤسسة نوفل ،بيروت ،لبنان4د. مصطفى العوجي ، حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية ،ط  -   1

840 . 
 . 6محمد فتحي ، المرجع السابق ، ص  -  2
د. مبدر لويس ،أثر التطور التكنولوجي على الحريات العامة ،منشأة المعارف، الاسكندرية، بدون سنة طبع، ص   -  3

332. 
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 أما فيما يخص قانون الإجراءات الجزائية الألماني فيحظر الإعتداء على حرية المتهم بالمعاملة
السيئة ، والإجهاد أو التعذيب أو الخداع أو التنويم المغناطيسي ، كما يجرم استخدام وسائل 

 من هذا القانون . 438إضعاف الذاكرة أو القدرة على الفهم وذلك طبقا لنص المادة 
أما التشريع الفرنسي فقد أحاط المتهم بجملة من الضمانات خلال مرحلة الإستجواب ،تكفل 

من قانون  81، 83وعدم التأثير على عقله و إرادته وذلك بمقتضى المادتين بحماية جسده 
 . 1الإجراءات حيث يمنعان استخدام الوسائل التي تفقد الشخص سيطرته على إرادته كالتنويم

من قانون الإجراءات الجنائية الجديد تحظر  438أما المشرع المصري فقد منع في المادة 
من  003حصول على الإعترافات في التحقيق ، إضافة إلى المادة إستعمال التحليل النفسي لل

 .2تعليمات النيابة المصرية تعد هذه الوسائل ضربا من ضروب الإكراه المادي 
أما المشرع الجزائري فلم ينص صراحة على إستخدام هذه الوسيلة وأعطى للمحقق أو القاضي 

لحقيقة ، لكن بتفحص قانون الإجراءات الحرية في إستخدام أي وسيلة يراها مفيدة لإظهار ا
الجزائية نجد أن المشرع أحاط  إستجواب المتهم بمجموعة من الضمانات وحقوق الدفاع ومن بين 

ق ا ج، أنه عند إستجواب المتهم لابد أن يكون متمتعا  422هذه الضمانات  طبقا لنص المادة 
تراف كي يأخد به في إثبات الجريمة لابد بإرادة حرة واعية ، لأنه في حالة الوصول إلى دليل الإع

أن يكون صادرا عن إرادة حرة و واعية ، ونعلم أن التنويم المغناطيسي يلغي الإرادة الواعية 
للشخص المستجوب وسلبه حرية الدفاع عن نفسه وبالتالي الإستجواب الذي يستخدم فيه التنويم 

ن باطل طبقا للقاعدة التي تنص ما المغناطيسي ويؤدي إلى إعتراف الشخص بالجريمة ، يكو 
يبنى على باطل فهو باطل إضافة إلى أن الدستور في نصوصه ما يؤكد على حماية الحريات 

 الفردية وعدم إخضاع الشخص لأي نوع من الإكراه أو التعذيب.

ث إنقسم الفقه في مجال استخدام التنويم المغناطيسي في الإثبا ب : موقـــف الفــقــه:          
الجنائي بين مؤيد ومعارض وان كان الرأي الغالب يميل نحو عدم إستخدام هذه الوسيلة ، وفيما 

 يلي سوف نعرض رأي كل فريق وحججه .

 يعتمد هذا الاتجاه على الحجج التالية :  المعارض الإتجـــاه – 4

                                         
 . 62، 68د.  محمد فالح حسن ، المرجع السابق، ص  -  1
 . 001ق ، ص د. عبد الفتاح مراد ، المرجع الساب  -  2
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من الثقة للحصول إن عملية التنويم المغناطيسي لم تكتسب بعد من الناحية العلمية الدرجة الكافية 
على معلومات دقيقة ،إذ لازالت التجارب التي تجرى في هذا الصدد تؤدي إلى نتائج متناقضة. 
فضلا عن أن الإستفادة الفعلية من إستخدام وسيلة التنويم المغناطيسي لم تثبت بكونها صورة من 

 .1صور الخبرة القضائية المسموح بها في مجال الإثبات الجنائي 
أن إستخدام هذه الوسيلة يزيد من قدرة الشخص على الإيحاء مما يجعل بعض  أكد البعض

الأشخاص يرددون قصص تكون بعيدة عن صحيح الواقع ، لهذا فإن إستخدام هذه الوسيلة لا 
 . 2يعطي ضمانا أكيدا في البحث عن الحقيقة 

رادته بحيث يجيب على كل ما يوجه إليه من  إن الشخص المنوم يخضع لسيطرة القائم بالتنويم وا 
الأسئلة بالصورة والمعنى اللذين يرغب فيهما القائم بالتنويم وفقا لمقتضيات التحقيق دون حدوث 

. يقول )ديلوجو( "أن المنوم يتأثربما يوحى 3النقد الذي يفترض حدوثه في حالة الوعي أو اليقظة 
به إليه. وبذلك يكون المتهم  إليه من قبل منومه فيخضع لإرادته ،وتأتي إجابته ترديدا لما يوحي

 .4مكرها على ما يدلي به من أقوال ، لذلك ينبغي منع الإلتجاء إليه أثناء التحقيق "

 اعتمدوا في آرائهم على الحجج التالية:الإتجاه المؤيد :  – 0

إن قيمة المعلومات والأقوال التي يدلي بها الشخص المستجوب تحت تأثير التنويم المغناطيسي 
تقدير القاضي ، فهو يقارن بينها وبين ظروف و ملابسات الدعوى ، كما له أن يأخد بها متروكة ل

. وكذلك الحال فيما يخص شهادة الشهود في حالة تنويمهم مغناطيسيا ، 5أويهدرها كليا أو جزئيا
إذ أنه يقدر قيمة كل شهادة في ضوء ما يرد فيها من معلومات أو الظروف التي تؤدي فيها ، 

 . 6ي فله الأخد بها أو إهمالها وبالتال
                                         

محمد عزيز، الإستجواب في مرحلة التحقيق الإبتدائي ومدى مشروعية  قواعده العملية ووسائله العلمية، مطبعة   -   1
 .63-60، ص 4368بغداد، بغدلد 

 . 063د. مصطفى محمد الدغيدي ، مرجع سابق ، ص   -  2
انظر أيضاك: د. محمد فالح حسن ، المرجع ، و 162، 168د. محمد سامي النبراوي ، المرجع السابق ، ص   -  3

 .61السابق ،ص 
 .146 -142د. ممدوح خليل بحر  ، حماية الحياة الخاصة ، ص   -4
، وانظر أيضا : د. عماد محمد أحمد ربيع ، مرجع سابق 331د. مبدرسليمان  لويس ،المرجع السابق ، ص  -  5

 . 010،ص 
 .331، ص د. مبدر سليمان لويس ، المرجع نفسه  -  6
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بالرغم من أنه لايمكن إعتبار النتائج التي يتم التوصل إليها عن طريق التنويم المغناطيسي دليلا 
قضائيا كاملا ، فإنها إذا جاءت معززة للأدلة والقرائن الأخرى المتوفرة لدى القاضي ، فلا مانع 

 –د الشخص على إستعادة المعلومات المنسية من إعتمادها لتكوين قناعته . لأن التنويم يساع
في هذه  -نتيجة الصدمة التي يشعر بها أثناء وقوع الحادثة ، ولا يضمن –التي تكون غالبا 

إيحاء بمعلومات وأقوال لايريد الإفصاح عنها . ولذلك فإنه لاضير من إستخدام التنويم  -الحالة
 . 1جمع الأدلة لكشف الحقيقة  إذا ساعد على عملية إسترجاع المعلومات في مرحلة

في هذا الإتجاه هناك رأي يؤيد إستخدام التنويم المغناطيسي لكن بموافقة المتهم أو الشاهد 
 ويعتمدون على الحجج التالية : 

في حالة موافقة المتهم على إستخدام الوسيلة فان جوهر حقه في الدفاع أن يلبى له طلب  قد 
ن رفض إست خدام هذه الوسيلة ،ففي هذه الحالة بعد قيدا على حق المتهم في يحقق له فائدة  ، وا 

 الدفاع عن نفسه . 
يحق إستخدام وسيلة التنويم المغناطيسي في إستجواب المتهم بعد موافقته ،ففي إستخدامها تحقيق 
رادة  للمصلحة الإجتماعية والفردية على السواء ، فهي تحقق المصلحة الفردية في تنفيذ رغبة وا 

هم بالإضافة إلى تحقيق المصلحة الإجتماعية في توجيه التحقيق الوجهة السليمة ، والوقوف المت
 .2على مواقع الجريمة 

أما الباحثة فهي تميل إلى الإتجاه الأول لأن التنويم المغناطيسي يفقد الشخص إرادته ووعيه 
ي وبالتالي فهو في وليس لديه أي إمكانية للدفاع عن نفسه لأنه يكون في حالة نوم غير طبيع

حكم المكره معنويا، وبالتالي لا يجوز إستخدام هذه الوسيلة حتى بموافقة المتهم لأنه لا يعقل أن 
يتنازل الشخص عن الضمانات القانونية المقررة لمصلحته ، كما أن إستخدام مثل هذه الوسائل 

الأساسية المقررة لحماية  فيها إختراق لمكنون النفس البشرية وهو أمر يتنافى مع أبسط المبادئ
حقوق الإنسان وحرياته  لاسيما الحرية الشخصية ، ومنها سلامة الذهن والتفكير ، لذلك فإن 
معظم التشريعات قد حظرت إستخدام مثل هذه الوسائل ،إنطلاقا من مبدأ وجوب رعاية حقوق 

 المتهم أثناء التحقيق.
                                         

 .63-60محمد عزيز ، مرجع سابق ، ص  -1
 .061د. مصطفى محمد  الدغيدي، المرجع السابق، ص   -  2



67 

 

ي الفقه ، رفض هذه الوسيلة كذلك الحال كما هو الإتجاه الغالب فج  : موقف القضـــاء : 
بالنسبة للقضاء ، فقد إستقر القضاء  الفرنسي على أن التنويم المغناطيسي إحدى الوسائل التي 
تنطوي على إعتداء سافر على حقوق الإنسان ، ففي إحدى القضايا المعروفة بقضية )القاضي 

Tull1طيسي فأبعد عن التحقيق( ، لما إستخدم فيها قاضي التحقيق التنويم المغنا . 

. فقضت 2كمااستقر القضاءالأمريكي على إستبعاد الإعتراف المتولد عن التنويم المغناطيسي 
المحكمة الفدرالية بعدم الإعتراف بهذا النوع من الوسائل ، لكون الإعتراف الصادر نتيجة 

، كما تعد وسيلة التنويم من إستخدامه إعترافا لا إراديا ، وأنه يحرم المتهم من حقوقه الدستورية 
 .3الوسائل غير السليمة ، ولذلك لا يجوز التعويل على النتائج التي تسفر عنها في الإثبات 

( في إحدى القضايا بأنه لا يجوز إستعمال التنويم Voudoisوفي سويسرا قررت محكمة )
، وحتى في هذه  المغناطيسي ، إلا إذا رغب المتهم في ذلك للدفاع عن نفسه وحماية مصالحه

 .4الحالة فإن ما ينتج عن عملية التنويم يخضع لتقدير القاضي المختص أو المحكمة المختصة 

( الألمانية بأن الإعترافات أو مجرد الأقوال التي يدلي بها المتهم Hamnكما قضت محكمة )
مة التي تحت تأثير التنويم المغناطيسي هي أمور لا يمكن قبولها في نطاق إجراءات المحاك

 .5تهدف إلى بيان الحقيقة ولو كان المتهم هو الذي طلبها ويسمح بها 

في الجزائر سبق الإشارة أنه من خلال القراءة العميقة للتشريع الجنائي والنصوص الدستورية يمنع 
إستخدام هذه الوسيلة في التحقيقات الجنائية ، فليس في القضاء حكم يفصح عن إتجاه المحاكم 

 لوسيلة.حول هذه ا

 الجنائي الإثباتالفرع الثالث : قيمة التنويم المغناطيسي في مجال 

                                         
.، ممدوح خليل  62، محمد فالح حسن ، مرجع سابق ، ص 023قدري عبد الفتاح الشهاوي ، مرجع سابق ،ص  - 1

 . 102بحر ، مرجع سابق ، ص
 . 012مسرح الجريمة ، المرجع السابق، ص د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، أدلة  -  2
 .421د. سامي صادق الملا ، المرجع السابق ، ص  -  3
 012د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، المرجع السابق، ص  - 4
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نتساءل عن مدى صحة النتائج التي يسفر عنها التنويم المغناطيسي في مجال الإثبات الجنائي؟ 
وبالأحرى نتيجة التنويم يمكن أن تكون في صورة إعتراف المتهم بالجريمة أو شهادة إثبات أو نفي 

قبل الشاهد فما مدى صحة هذا الاعتراف أو الشهادة ؟. لقد أشرنا سابقا أن النائم يخضع للجريمة من 
لإرادة المنوم ، وأن التنويم المغناطيسي يمثل حالة نوم غير طبيعية يمكن أن يقع الشخص تحت 
سيطرتها بواسطة ظروف مختلفة ، وينتج عنها حجب لذاته الشعورية ،بدرجات متفاوتة تختلف 

وقد سبق وأن أشرنا أن من شروط صحة الإعتراف أن ،  1درجة عمق النوم المغناطيسي باختلاف 
يكون صادرا عن إرادة حرة واعية وكذلك الحال بالنسبة للشهادة وفي ظل إستخدام وسيلة التنويم 
المغناطيسي فالإرادة مسلوبة والشخص واقع تحت ضغط نفسي ومعنوي وبالتالي فهو مكره ، فإرادة 

و الشاهد غير إرادية حتى لو كان ذلك بناءً على موافقته وبالتالي بطلان كل من الإعتراف أو المتهم أ
الشهادة ، وقد صدق أحد رجال القانون عندما قال " حتى يكون الإستجواب طريقا نزيها لمعرفة الحقيقة 

ن ص ح الإلتجاء فلا يجوز إستعمال هذه الأساليب للكشف عن الحقيقة في الدعوى الجزائية ، حتى وا 
إلى هذه الوسائل لأغراض طبية ذلك أن الضمير الإنساني يأباها لأنها تعامل الإنسان وكأنه محل 
تجربة ،كما أنها تحيي معنى التعذيب بما تحققه من سلب شعور الفرد وتحطيم إرادته الواعية ، هذا 

الدفاع ويصبح محض فضلا عن أن الإستجواب بهذه الوسائل سوف يفقد معناه كإجراء من إجراءات 
 .2من أدوات الإتهام إجراء لإثبات التهم وأداة 

 : الدليل الالكتروني  لرابع المطلب ا

الإثبات الجنائي نشاط إجرائي موجه مباشرة للوصول إلى اليقين القضائي طبقا لمعيار الحقيقة الواقعية 
.و نظرا للخصوصية التي 3 وذلك بشأن الإتهام أو أي تأكيد أو نفي آخر يتوقف عليه إجراء قضائي

تتميز بها الجرائم الالكترونية ، فالأدلة التقليدية غير كافية لإثباتها ، وهنا تبرز أهمية الأدلة 
الإلكترونية في إثبات هذه الجريمة وهذا يجعلني أطرح الإشكاليات التالية : مامفهوم الأدلة الالكترونية 

لضبطها ؟ مادورها في الإثبات الجنائي ؟ هذا ما و ماهي خصائصها؟ ما هي الإجراءات الحديثة 
 سأجيب عليه من خلال الفروع الأتية .

                                         
 .013المرجع نفسه ، ص  -  1
 .443حسن محمد ربيع ، ، مرجع سابق، ص -  2
،  4321ثمان ، الإثبات الجنائي ووسائل التحقيق العلمية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، د أمال عبد الرحيم ع - 3
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 الفرع الأول :ماهية الدليل الإلكتروني
 . سأتناول مفهوم الدليل الالكتروني أولا ثم خصائصه ثانيا

 أولا : المفهوم 
مع ظهور الجريمة يعتبرالدليل الإلكتروني نوع متميز من الأدلة الجنائية التي ظهرت مؤخرا 

 الالكترونية، لذلك اختلف الفقهاء حول مفهومه. فيعرفه البعض بأنه
معلومات يقبلها المنطق والعقل ويعتمدها العلم، يتم الحصول عليها بإجراءات قانونية وعلمية 
بترجمة البيانات الحسابية المخزنة في أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها وشبكات الاتصال، ويمكن 

امها في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة لإثبات حقيقة فعل أو شيء أو شخص له استخد
 .1علاقة بجريمة أو جان أو مجني عليه

كما يعرفها كيسي بأنها تشمل جميع البيانات الرقمية التي يمكن أن تثبت أن هناك جريمة قد 
ن الجريمة والمتضرر منها. والبيانات  ارتكبت أو توجد علاقة بين الجريمة والجاني أو توجد علاقة بي

الرقمية هي مجموعة الأرقام التي تمثل مختلف المعلومات بما فيها النصوص المكتوبة، الرسومات، 
 .2الخرائط، الصوت أو الصورة

ما نستخلصه من هذه التعريفات بالرغم من تقاربها إلا أن هناك خلط في تعريف الدليل 
اسب الآلي بحيث تم اعتبارها بيانات يتم إدخالها إلى جهاز الحاسوب الالكتروني بمفهوم برامج الح

 لتأدية وظيفة، و هذا التعريف ينطبق تماما مع مفهوم برامج الحاسب الآلي.
صحيح قد يتفق المصطلحان في أن كليهما يعد أثار معلوماتية أو رقمية، تتخذ شكلا واحدا 

سواء كانت في شكل نصوص أو أحرف أو رموز، أو  هو الشكل الرقمي لأن البيانات داخل الكمبيوتر
صور أو برامج أو فيديو تتحول إلى طبيعة رقمية، لأن أساس تكنولوجيا المعلومات تقنية الترقيم التي 
تترجم أي مستند معلوماتي مؤلف من نصوص أو صور أو أصوات إلى نظام ثنائي في تمثيل الأعداد 

ليل الالكتروني وبرامج الحاسوب يكمن في الوظيفة التي يؤديها كل . إلا أن الفرق بين الد3[2،4الرقمية]
                                         

د. محمد الأمين البشري، التحقيق في الجرائم المستحدثة، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،  -1
 .031، ص 0221الرياض، 

2 - Eoghan Casey, digital evidence and forensic science, computer and the internet, 
computer crime, 1 st ed,academic press USA UK ,2000.,p 260 . 

د. ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، البحث والتحقيق الجنائي الرقمي في الجرائم الكمبيوتر والانترنت، دار الكنب  -3
 .00، ص 0228القانونية، مصر المجلة الكبرى، 
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منهما: فالبرنامج يكمن دوره في تشغيل الحاسوب وتوجيهه في جميع الإشكاليات التي تعرض عليه، 
أما الدليل الالكتروني يكمن دوره في معرفة تفاصيل حدوث الجريمة الالكترونية. بهدف إثباتها و 

 نسبتها إلى فاعلها.
كما حصرت هذه التعاريف فيما يتم استخراجه من الجانب الآلي وملحقاته ونظم الاتصال، 
وهذا يضيق من نطاق الأدلة الالكترونية، لأن العلم أثبت أن هناك نظم أخرى مدمجة بالحواسيب قد 

 ي.والمساعد الرقمي الشخص 1يحتوي على الأدلة الالكترونية في الهواتف المحمولة، البطاقات الذكية
ومنه نخلص إلى أن الدليل الالكتروني: هو الدليل المشتق من معلومات مخزنة في المعالجة 
الآلية وملحقاتها، أو شبكات الاتصالات. من خلال إجراءات قانونية وفنية لتقديمها للقضاء بعدتحليلها 

لجريمة علميا أوتعبيرها في شكل نصوص مكتوبة أو رسوم أو صور أو أشكال أو أصوات لإثبات ا
 أونفيها.

وفي الحقيقة أنه يصعب إيجاد تعريف جامع مانع وأن أي تعريف سيكون محل جدل فقهي، 
لأن هذا النوع من الأدلة متطور بطبيعته لاسيما أن العالم الافتراضي لا يزال في بدايته ولم يصل  بعد 

 .2إلى منتهاه، فالعالم الالكتروني لا ينتهي، ولا يمكن من السهولة احتوائه

 ثانيا: خصائص الدليل الالكتروني
 للدليل الالكتروني مجموعة من الخصائص نجملها فيما يلي :

يتكون هذا الدليل من معطيات ومعلومات ذات هيئة الكترونية  الدليل الالكتروني دليل علمي: -أ     
رفتها بالاستعانة غير ملموسة لا تدرك بالحواس العادية، بل يتعدى الأمر ذلك حيث يتطلب إدراكها ومع

بأجهزة ومعدات، وأدوات الحاسبات الآلية، واستخدام نظم برمجية حاسوبية، فهو يحتاج إلى خبير تقني 
يتعامل معه، وهذا يعني أنه كدليل يحتاج إلى بيئته الإلكترونية التي يتكون فيها لكونه من  طبيعة تقنية 

مي ينطبق على الدليل الالكتروني، فالدليل المعلومات، ولأجل ذلك فأن ما ينطبق على الدليل العل
يخضع لقاعدة لزوم تجاوبه مع الحقيقة كاملة وفقا لقاعدة في القانون المقارن )إن القانون مسعاه العدالة 
ذا كان الدليل العلمي له منطقه الذي لا يجب الخروج عنه، إذ يستبعد  أما العلم فمسعاه الحقيقة(، وا 

                                         
عائشة بن قارة مصطفى ، حجية الدليل الالكتروني في مجال الإثبات الجنائي ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية  -1
 . 82، ص  0242،
 .362عمر أبو بكر بن يونس، المرجع السابق، ص  -2
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السليمة فالدليل الالكتروني له ذات الطبيعة، فلا يجب أن يخرج هذا النوع  تعارضه مع القواعد العلمية
لا فقد معناه  .1من الأدلة عما توصل إليه العلم الرقمي وا 

تسمح هذه الميزة باستخراج نسخ هذه الأدلة الإلكترونية مطابقة  الدليل الالكتروني قابل للنسخ: -ب
ضمانة شديدة الفعالية للحفاظ على الدليل من التلف  للأصل و لها نفس القيمة العلمية، مما يشكل

. كما يمكن عن طريق برامج حاسوبية 2والتغيرو الفقدان عن طريق نسخ صورة طبق الأصل من الدليل
بيان إذا كانت الأدلة الالكترونية قد تعرضت لتحريف أو تعديل إذا ما حاول المتهمون إتلاف الأدلة 

 نها في أماكن آمنة، علما بأن للنسخ في هذه الحالة له قيمة الأصل.الرقمية يمكن الاحتفاظ بنسخ م
: لا وجود للدليل الإلكتروني الدليل الالكتروني دليل تقني مستوحى من البيئة الإلكترونية -ج

خارج بيئته الالكترونية، فهو مستنبط من البيئة التي يعيش فيها، و هذا العالم كامن في أجهزة الحاسب 
 وادم و المضيفات و الشبكات بمختلف أنواعها، الآلي و الخ

فآلة الفيديو الرقمية، يمكنها تخزين  يتميز الدليل الإلكتروني بالسعة التخزينية العالية: -د
 .3مئات الصور، و دسك صغير يمكنه تخزين مكتبة صغيرة

ذات  : وذلك تحليلها في يمكن من خلال الدليل الالكتروني رصد المعلومات عن الجاني -هـ
الوقت فالدليل الالكتروني يمكنه أن يسجل تحركات الفرد، كما أنه يسجل عاداته و سلوكياته و بعض 

 .4الأمور الشخصية عنه لذا فإن المحقق الجنائي قد يجد غايته بسهولة أيسر مقارنة بغيره من الأدلة
محوها، : هذه الأدلة يمكن استرجاعها بعد  صعوبة التخلص من الدليل الالكتروني -و

صلاحها بعد إتلافها و إظهارها بعد إخفائها ، مما يؤدي إلى صعوبة الخلاص منها وهذا من أهم  وا 
خصائص الأدلة الالكترونية بالمقارنة بالأدلة التقليدية ، فهناك العديد من البرامج الحاسوبية التي 

عب على الجاني محو اثار وظيفتها استعادة البيانات التي تم حذفها أو إلغاؤها .وهذا يجعل من الص
 جريمته ، فنشاطه لمحو الدليل يشكل في حد ذاته دليل إدانة  .

                                         
 .322د. عمر أبو بكر بن يونس، المرجع السابق، ص  -1
 . 41عبيد سيد سعيد العماري، المرجع السابق، صد. عبد القادر محمد محمود فرغلي، د.  -2
 .001د. ممدوح عبد الحميد عبد المطلب ،مرجع سابق، ص  -3
في بحث وتحقيق الجرائم على الكمبيوتر،  TPC.IPد. ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، استخدام بروتوكول  -4

لكترونية، منظم المؤتمر أكاديمية  شرطة دبي، مركز المؤتمر العلمي الأول حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإ
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 الفرع الثاني: الإجراءات المستحدثة لضبط الأدلة الالكترونية
نظرا للتطور المستمر للجرائم الالكترونية وأنها تقع ضمن فضاء افتراضي يتم فيه تبادل 

للسلطات العمومية التحكم فيها بطرق الوقاية التقليدية ، ظهرت المعلومات الرقمية التعليمية لا يمكن 
الحاجة إلى تكريس إطار قانوني أكثر ملاءمة وانسجاما مع خطورة وخصوصية الجرائم الالكترونية 
تتضمن القواعد الوقائية التي تسمح بالتعرف المبكر على هذه الجرائم ، و التدخل السريع لتحديد 

تكبها وبالتالي استخلاص دليل الكتروني . وهو ما تفطن له المشرع الجزائري مصدرها والتعرف على مر 
فاستحدث في الفصل الرابع  0228ديسمبر  02( المؤرخ في 00-28حيث تدخل بموجب القانون رقم)

من الباب الثاني من الكتاب الأول اعتراض المراسلات و تسجيل الأصوات و التقاط الصور، ثم جاء 
( المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و الاتصال و مكافحتها 21-23القانون رقم)

 فاستحدث اجراءين الأول: المراقبة الالكترونية  والثاني حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير.
 أولا: المراقبة الالكترونية

 . سأحاول التعرض إلى تعريف المراقبة الالكترونية، الأساس القانوني
 تعريف المراقبة الالكترونية -أ

إن المراقبة الالكترونية بالمفهوم الواسع تتم من خلال أجهزة و وسائل مختلفة يمكن حصرها 
في أجهزة التنصت أو مراقبة المكالمات التليفونية أو أجهزة التسجيل الصوتي للأحاديث الشخصية، و 

. فيما يخص الأدلة 1لكترونية على شبكات الانترنيتأجهزة التسجيل المرئية أي الكاميرات، والمراقبة الا
الالكترونية وما يهمنا هو مراقبة الاتصالات الالكترونية بالمفهوم الضيق لمراقبة الاتصالات الالكترونية 
التي تكشف في كثير من الأحيان عن أدلة الكترونية لإثبات جرائم الكترونية و قد عرف الفقه مراقبه 

ونية "هو العمل الذي يقوم  به المراقب باستخدام التقنية الالكترونية لجمع معطيات الاتصالات الالكتر 
ومعلومات عن المشتبه فيه سواء شخصا أو مكانا، أو شيئا حسب طبيعته مرتبط بالزمن لتحقيق 

 .2غرض آمن أو لأي غرض آخر
ر الماسة بحق من خلال هذا التعريف يتبين أن المراقبة الالكترونية تعتبر من بين التدابي

الإنسان في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة وما يتفرع عنها من حق سرية مراسلاته الالكترونية، 

                                         
 .41-1، وانظر أيضا: ممدوح خليل بحر، مرجع سابق، ص  34-02د مبدر الويس، مرجع سابق.، ص  -1
التقليدية  . مصطفى محمد موسى، المراقبة الإلكترونية عبر شبكة الانترنت، دراسة مقارنة بين المراقبة الأمنيةد -2

 .3، ص0223والإلكترونية، الطبعة الأولى، دار الكتب والوثائق القومية المصرية، 
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ومن تم وجب تحديد استخداماتها في نطاق الاتصالات المنطوية على خطورة التهديدات المحتملة 
كانت معلومات تفيد في  بالنظر إلى أهمية المصالح المحمية، و قد حصرها المشرع الجزائري فيما لو

احتمال الاعتداء على المنظومة المعلوماتية  فيه تهديد للنظام العام أو للدفاع الوطني أو مؤسسات 
 .1الدولة أو الاقتصاد الوطني أو الجرائم الإرهابية او الجرائم الماسة بأمن الدولة

يه أو أي عنوان الرقمي يعني أن المحادثات الصادرة من تليفون معين أو إل التنصتإن 
تليفوني آخر ينصت إليه بشكل سري أو يلتقط باستخدام وسائل تقنية مساعدة من أجل الحصول على 

 محتويات تلك المكالمات موضوع المراقبة، وتتم عملية التنصت عادة باستخدام ميكروفونات خفية.
غرض استخدام أما كاميرات المراقبة تستخدم لمراقبة أشخاص مشتبه بهم في جرائم معينة ل

محتويات الفيلم كوسيلة إثبات لدى المحاكم أو لضمان اتخاذ إجراءات وقائية لضبط المجرمين و 
 تستخدم خصوصا في المؤسسات المالية مثل البنوك.

 الأساس القانوني لاستخدام المراقبة القانونية -ب
من خصوصيات إن شخصية الإنسان والخصوصيات المتعلقة بحياته الشخصية والعائلية تعد 

الأفراد الواجب حمايتها بالقانون من أي انتهاك وقد سارت أغلب البلدان إلى سن قوانين خاصة لحماية 
أسرار وخصوصيات الأفراد. مثل القانون الفرنسي وقد سار المشرع الجزائري على نفس النهج حيث 

( المتعلق بالقواعد 21-23من القانون ) 23نص على مراقبة الاتصالات الالكترونية في المادة 
الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها ومحاولة من المشرع 
لخلق التوازن بين المصلحة العامة والحق في الخصوصية ،لذلك قد اقتصرفي مراقبة الاتصالات 

 الف الذكر:من القانون الس 1الالكترونية على الحالات الأتية وفقا لنص المادة 
للوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب و الجرائم الماسة بأمن  -0

 الدولة.
وفي حالة توفر معلومات عن أفعال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو تهديد  -0

 النظام العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الاقتصاد الوطني.

                                         
المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام  21-23من القانون رقم  1المادة  -1

 والاتصال ومكافحتها.
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تحقيقات القضائية، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة لمقتضيات التحريات وال -9
 .1تهم الأبحاث الجارية دون اللجوء إلى المراقبة الالكترونية

في إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة . وما يستنتج من هده المادة أن  -5
والماسة بأمن الدولة أو النظام العام  المشرع حصر هذه الإجراءات إلا في الجرائم الخطيرة الإرهابية

أوالاقتصاد الوطني ويكون ذلك تحت إشراف سلطة محايدة هي السلطة القضائية . فيما يتعلق بهذه 
الجرائم فالنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر يختص بمنح ترخيص لضباط الشرطة القضائية 

نون السالف الذكر والتي نصت على إنشاء من القا 43المنتمين للهيئة المنصوص عليها في المادة 
أشهر قابلة  8هيئة وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال مدة الاذن 
 .2للتجديد بناء على تقرير يبين طبيعة الترتيبات التقنية المستعملة والأغراض الموجهة لها

 اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية -ثانيا
( المؤرخ 00-28لقد سبق وأن اشرنا أن هذا الاجراء استحدثه المشرع بمقتضى القانون رقم )

 81المعدل و المتمم لقانون الإجراءات الجزائية، وقد سبق الإشارة اليه بالمواد  02/40/0228في 
رع وسنحاول في هذا الفرع بيان أن الحماية التي يكفلها المش 42مكرر  81مكرر إلى غاية المادة 

للاتصالات العادية التي سبق الإشارة اليها لا يقتصر نطاقها على هذا النوع من الاتصالات فحسب، 
بل تمتد هذه الحماية للاتصالات الالكترونية عبر الانترنيت من باب أولى، لأن الغاية من وراء هذه 

ذه الأسرار تكون أكثر الحماية هي حماية الحياة الخاصة للإنسان لحماية مستودع أسراره الشخصية، وه
اشتمالا إذا ما استخدمت الوسائل الالكترونية في الوصول إليها، ومن ثم فإنها تكون في حاجة إلى 
ذا اقتضت ضرورة التحقيق اعتراض  حماية أكثر من تلك الحماية التي تحتاجها الاتصالات العادية، وا 

رة للمحادثات التليفونية، مع مراعاة هذه الاتصالات وتسجيلها، فستتبع حينها نفس الضمانات المقر 
 خصوصية هذه الاتصالات الحديثة. 

 أ: مفهوم اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية 
                                         

من سرية المراسلات والاتصالات تكمن بمقتضيات حماية النظام "مع مراعاة الأحكام القانونية التي تض 3المادة  -1
العام أو لمستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية، وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات 

في حينها والقيام الجزائية وفي هذا القانون وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها 
بإجراءات التفتيش والحجز داخل = منظومة معلوماتية كما عرف هذا القانون الاتصالات الإلكترونية: أي تراسل أو 
 إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو معلومات مختلفة بواسطة وسيلة إلكترونية ".

 وطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. : نصت على إنشاء هيئة43المادة  -2
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نستنتج أن معنى اعتراض المراسلات يعني اعتراض  1مكرر  81من خلال نص المادة 
واللاسلكية وهذه  أوتسجيل أو نسخ المراسلات التي تتم عن طريق قنوات أو وسائل الاتصال السلكية

 المراسلات عبارة عن بيانات قابلة للإنتاج، التوزيع، التخزين، الاستقبال والعرض.
حول أساليب  28/42/0228وفي اجتماع للجنة الخبراء للبرلمان الأوروبي ستراسبورغ بتاريخ 

لية مراقبة سرية التحري التقنية وعلاقاتها بالأفعال الإرهابية نجدها تعرف اعتراض المراسلات بأنها عم
للمراسلات السلكية و اللاسلكية و ذلك في إطار البحث و التحري عن الجريمة و جمع الأدلة 

 1والمعلومات حول الأشخاص المشتبه فيهم في ارتكابهم أو في مشاركتهم في ارتكاب جرائمهم.
 ب: الضمانات المقررة لاعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية 

أسلوب اعتراض المراسلات السلكية واللاسلكية دون علم أصحابها بقدر ما  مما لا شك فيه أن
يفيد في كشف الحقيقة و يسهل إثبات كثير من الجرائم الغامضة كالجرائم الالكترونية، فهو من جانب 
آخر يمثل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة لللأفراد، واعتداء على سرية مراسلاتهم واتصالاتهم التي كفلتها 

ورغبة من المشرع الجزائري لوضع حد لما قد يثار من جدل بشأنها فهو  2لدساتير والتشريعات العقابيةا
من ناحية أعطى سلطات التحقيق مكنة جديدة للبحث عن الدليل، وخولها سلطة الاستعانة بوسيلة جد 

و تصون  مهمة، وأحاطها بمجموعة من الضمانات القانونية التي تمنع من تعسف السلطات العامة
 الحرية الفردية ونجملها فيما يلي:

 السلطة المختصة بإصدار إذن الاعتراض:-1
قانون الإجراءات الجزائية فإنه لا يمكن للضبطية القضائية  1مكرر 81طبقا لنص المادة 

اللجوء إلى إجراء اعتراض المراسلات إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من طرف وكيل الجمهورية 
 قيق في حالة فتح تحقيق قضائي.أو قاضي التح

وعلى وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق قبل منح هذا الإذن تقدير فائدة الإجراء وجديتة 
وملاءمته لسير الدعوى بعد الإطلاع على معطيات التحريات التي قامت بها مصالح الضبطية 

وعليه لا بد أن يتمثل الإذن القضائية مسبقا في إطار تحقيق ابتدائي أو حالة الجريمة المتلبس بها 
                                         

جراءاتها وفقا لقانون رقم  - 1 المؤرخ في  00/28لوجاني نور الدين، أساليب البحث والتحري الخاصة وا 
دارة الداخلية، المديرية 02/40/0228 العامة  مداخلة في يوم دراسي حول علاقة النيابة العامة بالشرطة القضائية، وا 

 .6بإليزي الجزائر، ص  40/40/0222للأمن الوطني، انعقدت يوم 
رشيدة بوبكر، جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الالية في التشريع الجزائريوالمقارن، بحث قانوني لنيل شهادة  -2

 .331،ص 0242الماجستير ،كلية الحقوق ، دمشق ، 
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المسلم للضبطية القضائية جميع العناصر المتعلقة: نوع الجريمة التي اقتضت ضرورة التحري و 
 التحقيق في العناصر ،طبيعة المراسلة و الاتصال محل الاعتراض أو التنصت.

 مدة الاعتراض: - 2 
ض منعا من التعسف حرصت معظم التشريعات المعاصرة على تحديد مدة معينة للاعترا

ساءة استعمال السلطة غير أن هذه التشريعات اختلفت في تقدير المدة في شأن هذه المراقبة. فيما  وا 
يتعلق بالمشرع الجزائري فقد سبق و أن أشرنا أن المدة تصل إلى أربعة أشهر قابلة للتجديد طبقا لنص 

 .2/0مكرر  81المادة 
اتخذ في ظل احترام هذه الضوابط أثر يتعلق بإمكانية وعلى ذلك يترتب إجراء الاعتراض الذي 

الاعتداد بالأدلة الالكترونية ، أما الاعتراض الباطل فيترتب عليه أثر عكسي يتمثل في استبعاد الأدلة 
الناجمة عنه وعدم جواز قبولها في إثبات إدانة المتهم فضلا عن تحقق المسؤولية الجزائية عن جريمة 

 ع.الاعتراض غير المشرو 

 ثالثا: حفظ المعطيات المختلفة بحركة السير
من الخصائص التي تميز الدليل الالكتروني هي المرونة و بالتالي يمكن للفاعل في هذه 
الجرائم من إزالته. إضافة إلى الفوضى التي تعم مؤسسات تقديم الخدمات عن أرشفة المراسلات 

كلة عدم الحصول على الدليل الالكتروني الالكترونية لإستغلالها عند الحاجة . و لمواجهة مش
خصوصا في ظل غياب الأدلة التقليدية ، و بالتالي إفلات الجناة من العقاب ، كان لا بد من إيجاد 
تقنية جديدة للمحافظة على هذا النوع من الأدلة المتمثلة في استحداث نظام إلزام مزودي الخدمات 

( المتعلق بالقواعد الخاصة 21-23من القانون رقم ) 48 لحفظ المعطيات و هذا ما أكدت عليه المادة
بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال حيث نصت على ما يلي: "في إطار 
تطبيق أحكام هذا القانون يتعين على مقدمي الخدمات تقديم المساعدة للسلطات المكلفة بالتحريات 

المتعلقة بمحتوى الاتصالات في حينها وبوضع المعطيات التي القضائية بجمع وتسجيل المعطيات 
 ادناه تحت تصرف السلطات المذكورة". والإشكالية التي تطرح: 44يتعين عليهم حفظها وفقا للمادة 

ما المقصود بمزودي الخدمات وما المقصود بحفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير؟ وهل  
 خدمات في حالة إخلالهم بالتزاماتهم.تترتب مسؤولية جزائية على مزودي ال

 أ: مفهوم مزودي الخدمات:
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مزود الخدمات هو من يقدم خدمته إلى الجمهور بوجه عام في مجال الاتصالات الالكترونية 
التي لا تقتصر في أدائها على طائفة معينة من المتعاملين بمقتضى عقد من العقود، ويعرف قانون 

نوعين من  ECPAالات الالكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية الحماية الخاصة في مجال الاتص
مزودي الخدمات: النوع الأول مزودي خدمة الاتصالات الالكترونية، و النوع الثاني وهم مزودو خدمة 
معالجة المعلومات عن بعد. و يقصد بالنوع الأول كل من يقدم خدمة إلى مستخدمي الشبكة والتي 

ال واستقبال الاتصالات السلكية والالكترونية. ويقصد بالنوع الثاني كل من يقدم تتمثل في تسهيل إرس
، ويقصد 1للجمهور خدمة معالجة البيانات عن بعد بوسيلة من وسائل الاتصالات الالكترونية

بالاتصالات الالكترونية ما يتم منها بالوسائل السلكية أو الراديو أو الوسائل الإلكترومغناطيسية أو 
 ،ECSل الكمبيوتر. وبناء عليه إذا أرسل شخص إلى آخر رسالة عن طريق  البريد الالكتروني وسائ

فقبل أن يتلقاها المرسل إليه تظل مخزنة لدى مزود الخدمات، وبالتالي يسرى على مزود الخدمات حكم 
 لأنه يقوم بتزويد خدمة ECPAقانون حماية الحياة الخاصة في مجال الاتصالات الالكترونية 

الاتصالات الالكترونية، كما أن الرسالة تعتبر مخزنة لديه، فإذا تلقاها المرسل إليه فإن موقف هذا 
الأخير يتراوح بين أمرين: إما أن يقوم بمسح تلك الرسالة أو أن يقوم بتخزينها، في هذا الفرض الأخير 

القانون الفرنسي . وقد تضمن ECPA ( وبالتالي يسري عليها قانونRCSتعتبر الرسالة مخزنة )
بمقتضاه يجب تسجيل  03والمسمى الأمن اليومي نصا في المادة  0224نوفمبر  41الصادر في 

البيانات المتعلقة بالاتصالات لمدة سنة وذلك بغرض الحفاظ عليها لأنها قد تفيد في بحث أو تقرير أو 
لمدة سنة، فلا يشمل محتوى متابعة تحقيقات جنائية و قد حدد لقانون البيانات التي يمكن تسجيلها 

نما يشمل الآتي: عنوان الانترنيت المراسلات و لا الموضوع الذي رجع إليه المستخدم وا 
 بروتوكول.عناوين الرسائل الالكترونية المرسلة والمستقبلة،عنوانين المواقع اللازم زيادتها.

(: أي كيان 21-23ن )( فقرة )د( من القانو 0أما المشرع الجزائري فقد عرفه بمقتضى المادة )
عام أو خاص يقدم لمستعملي خدماته القدرة على الاتصال بواسطة منظومة معلوماتية أو نظام 
للاتصالات، وأي كيان آخر يقوم بمعالجة أو تخزين معطيات معلوماتية لفائدة خدمة الاتصال المذكورة 

 أو لمستعمليها.
 عطياتالتزام مزودي الخدمات بمدة معينة للتخلص من الم-ب

                                         
ماية الجنائية للتعاملات الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة،  الاسكندرية د. شيماء عبد الغني، محمد عطا الله، الح -1
 .042-023، ص 0222،
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تضع بعض التشريعات المقارنة كالقانون الفرنسي التزاما على مزودي الخدمات بإزالة 
المعطيات التي يتم تخزينها تلقائيا وتتعلق بالاتصالات الالكترونية بين مستعملي شبكة الانترنيت والتي 

يومي و تتعلق بهوية المتصلين و ساعة الاتصال، حتى أن القانون الفرنسي المسمى بالأمن ال
قد أورد عقوبات في حالة عدم قيام مزودي الخدمات بمسح تلك  0224نوفمبر سنة  41الصادرفي 

( من قانون الأمن اليومي، لكن هذا 33-23البيانات و ذلك حماية لحرمة الحياة الخاصة )نص المادة 
 القانون أورد استثناءين على هذا الالتزام:

لية بين مزودي الخدمات والمشتركين في خدماتهم، الأول، يتعلق بمعطيات المحاسبة الما 
 حيث يقدم مزودي الخدمات لبعض هؤلاء المشتركين بعض الخدمات مدفوعة الأجر.

أما الثاني، يتعلق باعتبارات التعاون من الجهات القضائية التي تبرر الاحتفاظ بتلك  
لسنة  16الأوروبي رقم . و هذا الاستثناء يؤكده التوجيه 1البيانات لمدة لا تزيد عن سنة

وحيث قرر أنه من حق الدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن العام  0220
والدفاع القومي ومن الدولة والتحقيق في الجرائم بما يتضمنه ذلك من وضع استثناءات 
على الحق في الخصوصية، ومن بين هذه الاستثناءات ضرورة التحفظ المسجل على 

 ت المعلوماتية المخزنة حفاظا عليها من التلف والتغيير.البيانا
أما فيما يخص المشرع الجزائري فقد نهج على منهاج المشرع الفرنسي حيث فرض التزاما على 
مزودي الخدمات بإزالة المعطيات التي يقومون بتخزينها وذلك بعد سنة ابتداء من تاريخ التسجيل، وهو 

( المتضمن القواعد الخاصة 21-23من القانون رقم ) 44نص المادة  ما يستنتج بمفهوم المخالفة من
 .2للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها

 مفهوم حفظ المعطيات المتعلقة بحركة السير -ج

                                         
1- Art.I.32-3-1 alinéa 2 du code des postes et télécommunications dispose que : pour 
les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénale, 
et dans le seul ??? de permettre, en tant que de besoin, la mise des position de 
l’autorité judiciaire d’information, il peut être différé pour une durée maximale d’un  
opérations tendant a effacer ou à rendre anonymes certains catégories de données 
techniques.    

 تحدد مدة حفظ المعطيات المذكورة في هذه المادة بسنة واحدة ابتداء من تاريخ التسجيل. -2
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يقصد به توجيه السلطة المتخصصة لمزودي الخدمات الأمر بتجميع المعطيات المعلوماتية 
ها وحيازتها في أرشيف، و ذلك بوضعها في ترتيب معين والاحتفاظ بها في المستقبل في انتظار وحفظ

اتخاذ إجراءات قانونية أخرى كالتفتيش، أو الأمر بتقديم بيانات معلوماتية.ومثال على ذلك أنه قد يصل 
راءات الحصول إلى علم الضبطية القضائية بوجود صور داعرة للأطفال في اليوم الأول، فيقومون بإج

على إذن تفتيش في اليوم الثاني، و في اليوم الثالث يحصلون على الإذن ثم يصل إلى علمهم أن 
.و يتضح من هذا المثال السابق أن التحفظ 1المزود قام بشطب السجلات في اليوم الثالث المذكور

دانها، و قد حددت العاجل إجراء أولي تمهيدي الهدف منه هو محاولة الاحتفاظ بالمعطيات قبل فق
 المذكرة التفسيرية لاتفاقية بوداسبت الأسباب التي تدعو إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء و تتمثل فيما يلي:

قابلية البيانات المعلوماتية للتلاشي، حيث تكون محلا للمحو أو التغيير سواء كان ذلك  -4
ة المجرم، أو بدافع غير بدافع إجرامي، بهدف طمس معالم الجريمة و أي عنصر إثباتي في شخصي
 إجرامي وذلك في إطار الهدف الروتيني للبيانات التي لم تعد الحاجة إليها.

غالبا ما يتم ارتكاب الجرائم الالكترونية عن طريق نقل الاتصالات عبر نظم الحاسوب،  -0
ت حيث يمكن أن تتضمن هذه الاتصالات محتويات غير مشروعة مثل مواد إباحية للأطفال أو فيروسا

الحاسوب أو الدليل على ارتكاب جرائم أخرى مثل الاتجار بالمخدرات فتحديد مصدر إرسال هذه 
 الاتصالات يمكن أن يساعد في تحديد هوية مرتكبي الجريمة.

تأمين الدليل الالكتروني من الضياع، حيث يتم نسخ الاتصالات ذات المحتوى غير  -3
ودي الخدمات. مثل المراسلة الالكترونية التي تم المشروع، أو الدليل على نشاط جنائي من قبل مز 

 .2إرسالها، واستقبالها و من ثم يمكن الكشف عن دليل جنائي للجرائم المرتكبة
أما فيما يخص المشرع الجزائري فقد حدد المعطيات المعلوماتية الواجب حفظها من طرف 

الفقرة  0قد عرضها في المادة  مزودي الخدمات بمعطيات المزود، كما أطلق عليها "بحركة السير" و
بأنها أي معطيات متعلقة بالاتصال عن طريق منظومة معلوماتية، تنتجها هذه  23/21هـ من القانون 

الأخيرة باعتبارها جزءا في حلقة الاتصالات توضح مصدر الاتصال، والوجهة المرسلة إليها، والطريق 
الخدمة، والملاحظ على هذه الفقرة أنها تضمنت الذي سيسلكه ووقت وتاريخ وحجم ومدة الاتصال ونوع 

                                         
 . 413عائشة بن قارة مصطفى ، مرجغ سابق ، ص - 1
 . 482، 413عائشة بن قارة مصطفى ، مرجغ سابق ، ص   - 2
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مصطلحات غريبة نوعا ما على القانون الجزائي. ومن ذلك "مصدر الاتصال" ومما لا شك فيه أن هذا 
الأخير يشير إلى رقم التليفون مثلا، أو عنوان بروتوكول الانترنيت أو بطريقة مماثلة تحديد هوية جهاز 

بتقديم خدماته من خلاله كذلك مصطلح "الوجهة المرسلة إليها"  الاتصال الذي يقوم مزود الخدمة
ويشير إلى جهاز الاتصال الذي تتجه إليه الاتصالات المرسلة، مصطلح نوع الخدمة يشير إلى نوع 

 .1الخدمة المستخدمة داخل الشبكة: نقل ملف، بريد الكتروني 
  الفرع الثالث :دور الأدلة الالكترونية في الإثبات الجنائي

تلعب الأدلة الالكترونية دورا مهما في إثبات العديد من الجرائم منها جرائم تعطيل الشبكات و تدمير 
البيانات و إتلافها و يكون ذلك بدخول الجاني غير المشروع لشبكة المعلومات ، وذلك لإلغاء بيانات 

وماتية و من الوسائل التي خاصة أو حدفها أو تدميرها أو إتلافها أو تغييرها أو توقيف الشبكة المعل
يستعملها الجاني هو استعماله فيروس معلوماتي . جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة و 
التهديد بالوسائل الالكترونية و يكون ذلك بالتنصت على ماهو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية ، 

ديد عن طريق وسائل التقنية الحديثة  ، جريمة التنصت أو التقاط الرسائل الالكترونية ، جريمة الته
جريمة الاحتيال ألمعلوماتي ، جرائم البطاقات الممغنطة ، جرائم الإخلال بالآداب العامة و التحريض 

.و من بين أشهر القضايا التي كان للأدلة الالكترونية دور مهم في إثباتها  2على الفسق و الفجور
قام ريتشارد ميرو بالسطو على متحف الفنون الجميلة  43/3/4333قضية تتعلق بجريمة سطو بتاريخ 

و سرقة بعض الأعمال الثمينة في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية ، أوضحت كاميرات التصوير 
أن شخصا ملثما دخل المتحف الساعة الثامنة و النصف عند التحقيق مع المتهم الأساسي أنكر التهمة 

يويورك على بعد  مئات الأميال من وقت ارتكاب الجريمة ، ولتأكيد ذلك مدعيا انه كان في منزله في ن
                                         

قد حدد عدة طرائف منها، والتي تخضع  44دة ومن ضمن معطيات المرور نجد أن المشرع الجزائري، وفي الما- 1
لنظام قانوني واحد، بما يعني دخولها في نطاق الالتزام بالحفظ من طرف مزود الخدمة وحصرها في:المعطيات التي 
تسمح بالتعرف على مستعملي الخدمة، المعطيات المتعلقة بالتجهيزات الطرفية المستعملة بالاتصال. الخصائص التقنية 

ريخ و وقت و مدة كل اتصال. المعطيات المتعلقة بالخدمات التكميلية المطلوبة أو المستعملة و و كذا تا
مقدمها.المعطيات التي تسمح بالتعرف على المرسل إليه أو المرسل إليهم الاتصال و كذا عناوين المواقع المطلع 

في هذه الفترة من هذه المادة و كذا تلك التي عليها.بالنسبة لنشاطات الحقائق يقوم المتعامل بحفظ المعطيات المذكورة 
 تسمح بالتعرف على الاتصال وتحديد مكانه .

محمد الأمين البشري ، الأدلة الجنائية الرقمية مفهومها و دورها في الإثبات ، المجلة العربية للدراسات  الامنية و  - 2
 . 431، ص  42، المجلد  0220، افريل  33التدريب ، العدد 
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ابلغ المحققين انه قام بإرسال رسالة الكترونية لأحد أصدقائه ، حصل المحققون على نسخة الرسالة 
الالكترونية من الصديق وحسب محتواها تبين أنها بالفعل أرسلت وقت ارتكاب الجريمة مما يدل على 

ن بعيدا عن مكان الجريمة وقت ارتكابها،و يعد ذلك دليلا لبرائته .ولكن كان المحققون ان المتهم كا
على دراية برسائل البريد ومحتوياتها التي تحدد آليا الوقت و التاريخ و الأجهزة والوسائط التي مرت من 

بعد  3/4333/ 32خلالها الرسالة وبالمقارنة اتضح ان المتهم قام بتزوير الرسالة الالكترونية مساء 
ارتكابه الجريمة.ونستنتج من هذه القضية عدة نقاط نجملها فيما يلي : تلعب الأدلة الالكترونية دورا 
هاما في الدفع بوجود المتهم في مكان آخر وقت ارتكاب الجريمة ، أن للأدلة الالكترونية مقومات 

الما كان المحققون على دراية تكفل مصداقيتها مما يجعل سوء استغلالها أو تزويرها غير ممكن، ط
 .1بتقنياتها الدقيقة 

اتساع فرص الإبداع و إمكانيات الغش و التحايل في تقنيات الحاسب الآلي يدعو إلى اليقظة و  -
 التعامل بذكاء مع الأدلة الجنائية الالكترونية .

 عليهاوالاستثناءات الواردة  الأدلة الجنائية: سلطة القاضي في تقدير لرابع االفصل 

ــــة ا ــــي تقــــدير الأدل ــــة التــــي تكشــــف لجنائيــــة إن ســــلطة القاضــــي ف منحــــت مــــن أجــــل البحــــث عــــن الحقيق
عنهــــا الأدلــــة و يحملهــــا الحكــــم الجنــــائي ، ولمــــا كــــان الحكــــم الجنــــائي هــــو ثمــــرة الإجــــراءات الجنائيــــة 
ــــة الواقعيــــة لا ــــة ، ولــــيس مــــن شــــك فــــي أن الحقيق ــــة الــــدعوى الجنائي ــــة الواقعيــــة هــــي غاي ــــإن الحقيق  . ف
نمــــا هــــي ثمــــرة مجهــــود مضــــني وبحــــث شــــاق و متابعــــة فكريــــة  يمكــــن أن تنكشــــف مــــن تلقــــاء نفســــها وا 

، فالمشــــرع حــــين مــــنح القاضــــي الســـــلطة فــــي تقــــدير الأدلــــة لــــم يقصــــد بــــذلك تحقيـــــق 2وانتقــــاء ذهنــــي 
المصــــلحة العامــــة فــــي إدانــــة المــــذنب ، بــــل قــــد أراد فــــي خــــط مــــواز لــــذلك تمامــــا و بــــذات القــــدر عــــدم 

ــــي إدانــــة الشــــخص  ــــدأ حريــــة القاضــــي ف ــــت تســــتند إلــــى مب ن كان البــــرئ . فســــلطة القاضــــي الجنــــائي  وا 
لا كانــــــــت انتزاعــــــــا  تكــــــــوين عقيدتــــــــه ، إلا أن هــــــــذه الســــــــلطة ليســــــــت ولا يمكــــــــن أن تكــــــــون مطلقــــــــة وا 
للخيـــــال ، كماأنهـــــا ليســـــت قناعـــــة تقـــــوم علـــــى اعتقـــــاد شخصـــــي أو أســـــباب شخصـــــية تتجـــــرد مـــــن كـــــل 

ــــــإن اقتنــــــاع ا ــــــذلك ف ــــــذهني الشــــــاق و عنصــــــر موضــــــوعي ، ول ــــــوافر مــــــن خــــــلال العمــــــل ال لقاضــــــي يت
المتبصــــــر إذ يقــــــوم بتحليـــــــل يقــــــظ عقلانــــــي لوقـــــــائع الــــــدعوى وظروفهــــــا، والتـــــــي منهــــــا يســــــتدل علـــــــى 
                                         

 . 438، 431المرجع نفسه ، ص   - 1
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. و بخصـــــــوص هـــــــذه الأخيـــــــرة فهـــــــي مـــــــن المســـــــائل الفنيـــــــة التـــــــي تســـــــري عليهـــــــا  1الأدلـــــــة العلميـــــــة 
شــــق علــــى القاضــــي الجنــــائي بحســــب الأصــــل مبــــدأ الإحالــــة إلــــى خبيــــر بإعتبارهــــا مــــن الأمــــور التــــي ي

ــــي مســــألة فنيــــة  ــــر ف ــــلا يجــــوز للقاضــــي الجنــــائي أن يحــــل نفســــه محــــل الخبي ــــه فيهــــا ، ف أن يجــــد طريق
بحتــــه ، فــــي نفــــس الوقــــت مبـــــدأ حريــــة القاضــــي فــــي الاقتنــــاع واعتبـــــاره الخبيــــر الأعلــــى فــــي الـــــدعوى 

 يسمح له برفض أو قبول تقرير الخبير
 الجنائيةير الأدلة :ضوابط سلطة القاضي في تقدالأولالمبحث 

ـــــــدقيق ليســـــــت مطلقـــــــة  ـــــــة ، بحســـــــب  معناهـــــــا ال ســـــــلطة القاضـــــــي الجنـــــــائي فـــــــي تقـــــــدير الأدل
ــــى صــــيانة الحــــق  ــــة ذات أصــــول وضــــوابط مرصــــودة ، حرصــــا عل ــــة ، بــــل هــــي ســــلطة منطقي وتحكمي

ــــــق القــــــانون  ــــــة ، وحســــــن تطبي ــــــى قدســــــية العدال ــــــى لا يتجــــــاوز القاضــــــي حــــــدود 2، وحفاظــــــا عل . وحت
 قه في هذه الحرية فيقيد نفسه دون موجب .حريته ، أو يهمل ح

فالمشــــــــرع وضــــــــع جملــــــــة مــــــــن الضــــــــوابط  التــــــــي تعــــــــد بمثابــــــــة صــــــــمام أمــــــــان إزاء انحــــــــراف 
ـــــه بهـــــا فـــــان الرقابـــــة  القاضـــــي عنـــــد ممارســـــته لهـــــذه  الســـــلطة ، كـــــي لا تختـــــل الأحكـــــام ، وعنـــــد اخلال

ــــود  ــــق عليهــــا تســــمية القي ــــاك مــــن الفقهــــاء مــــن أطل ــــه ، وهن ــــق علي ــــي الح 3تتحق ــــة هــــذه التســــمية ، ف قيق
ــــة ،  ــــدير الأدل ــــي تق ــــي اقتناعــــه ف ــــة القاضــــي ف ــــى حري ــــودا عل ــــث أنهــــا ضــــوابط وليســــت قي ــــة ، حي خاطئ
ــــدأ القناعــــة القضــــائية ، فهــــي فــــي حقيقتهــــا ضــــوابط  لأن وضــــع القيــــود علــــى هــــذه الحريــــة يتنــــافى ومب
ــــــــة  لممارســــــــة هــــــــذه القناعــــــــة ، ويرجــــــــع ســــــــبب أو غايــــــــة هــــــــذه الضــــــــوابط ، أن القاضــــــــي فــــــــي العملي

ــــين المصــــلحتين العامــــة ا ــــوازن ب ــــام الت ــــي يجــــب أن يراعــــى فــــي تحقيقهــــا قي ــــة الت ــــد العدال لاثباتيــــة هــــو ي
والمصـــــــــلحة الخاصـــــــــة حيـــــــــث لايجـــــــــوز اهـــــــــدار احـــــــــداهما لحســـــــــاب اخـــــــــرى   بعيـــــــــدا عـــــــــن اهوائـــــــــه 
ــــــة بتمتعــــــه  الشخصــــــية ، أو أي تحيــــــز مــــــن أي نــــــوع كــــــان، مراعيــــــا حــــــق المــــــتهم فــــــي محاكمــــــة عادل

 تب من وجوب توافر اجراءات مشروعة .بحقوق الدفاع و كل ما يتر 
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ـــــب أوضـــــح مـــــن خلالهـــــا أهـــــم الضـــــوابط و  ـــــثلاث مطال ـــــى ضـــــوء ذلـــــك ســـــوف أتعـــــرض ل وعل
أجملهــــــا فيمــــــا مـــــــايلي : المطلــــــب الأول :وجـــــــوب بنــــــاء الاقتنـــــــاع علــــــى الجـــــــزم و اليقــــــين ، المطلـــــــب 

 مي .وضعية الدليل العل: الثالث الثاني : سلامة الدليل العلمي و بيان مؤداه ، المطلب 
 المطلب الأول: وجوب بناء الاقتناع على الجزم و اليقين

ـــــذاتي بحريـــــة واســـــعة النطـــــاق يجـــــب أن  إن القاضـــــي الـــــذي يتمتـــــع فـــــي ظـــــل مبـــــدأ الاقتنـــــاع ال
ــــــة  ــــــر الناضــــــج ، والمنطــــــق الســــــليم و المنهجي ــــــى العقــــــل و التفكي ــــــا عل ــــــدعوى مبني ــــــي ال ــــــراره ف يــــــأتي ق

المداولـــــــة التـــــــي يجـــــــب أن تســـــــبق أي حكـــــــم المنتظمـــــــة. فالقـــــــانون يتطلـــــــب أن يـــــــتم هـــــــذا فـــــــي ضـــــــوء 
 قضائي إن أراد أن تأتي عملية الاقتناع سليمة مرضية للوجدان و الضمير.

ــــذا يمكــــن حصــــر عمليــــة الاقتنــــاع فــــي مــــرحلتين: أولهمــــا مرحلــــة أوليــــة يقــــوم فيهــــا القاضــــي  ل
ـــــنقص  ـــــة اســـــتكمال ال ـــــدعوى ومحاول ـــــدعوى دراســـــة دقيقـــــة واعيـــــة لجميـــــع عناصـــــرها ال ـــــف ال بدراســـــة مل

ــــــم ف ــــــبعض، ث ــــــة المتســــــاندة ببعضــــــها ال ــــــدقيق، وربــــــط الأدل ــــــة التأمــــــل والتفكيــــــر ال يهــــــا. وثانيهمــــــا مرحل
 .1إحداث توازن بين أدلة الإثبات وأدلة النفي

ـــــــــي الاســـــــــتدلال  ـــــــــالإجراءات التـــــــــي تمـــــــــت فـــــــــي مرحلت ـــــــــل وتتعلـــــــــق ب ـــــــــى تتمث فالمرحلـــــــــة الأول
ت إلـــــــى أن يـــــــتم تكـــــــوين والتحقيـــــــق والثانيـــــــة تتعلـــــــق بمرحلـــــــة المحاكمـــــــة ، ومـــــــا تحتـــــــاج مـــــــن تحقيقـــــــا

لا فإن الشك يفسر لمصلحة المتهم.  الاقتناع بيقين أو جزم بالإدانة وا 
ومـــــن خـــــلال هـــــذا المطلـــــب نطـــــرح الإشـــــكاليات التاليـــــة: مـــــا مفهـــــوم الجـــــزم واليقـــــين ومـــــا هـــــي النتـــــائج 
المترتبـــــة علـــــى وجـــــوب بنـــــاء الاقتنـــــاع علـــــى الجـــــزم واليقـــــين و ذلـــــك مـــــن خـــــلال فـــــرعين:الأول أتنـــــاول 

 هوم اليقين و شروطه والثاني : النتيجة المترتبة عنه .فيه مف
 

 الفرع الأول: مفهوم اليقين و شروطه
 . سأتطرق أولا لمفهوم اليقين ، ثم ثانيا إلى شروطه

 أولا :مفهومه 
اليقــــين هــــو الثقــــة والاطمئنــــان النــــاجم عــــن العمليــــة الاثباتيــــة قبــــل نفــــس القاضــــي ولهــــا نفـــــس 

 .2ة الناس من حيث ما توصل إليها من نتيجة التأثير على الكافة أو غالبي
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ـــــوعي تؤكـــــد أن واقعـــــة مـــــا موجـــــودة أو  ـــــة مـــــن حـــــالات ال يقـــــول قســـــتان هيلـــــي: إن اليقـــــين حال
ـــــــى  ـــــــوعي إل غيـــــــر موجـــــــودة وأن قضـــــــية مـــــــا صـــــــحيحة أو غيـــــــر صـــــــحيحة دون أن يتعـــــــرض هـــــــذا ال

 .1شك
ــــ ــــة ف ــــول: الحقيق ــــة حيــــث يق ــــين هــــو الحقيق ــــد الوهــــاب حومــــد يــــرى: أن اليق ي القــــانون أمــــا د.عب

الجنـــــــائي مـــــــا هـــــــي إلا يقـــــــين القاضـــــــي المطروحـــــــة أمامـــــــه الـــــــدعوى بـــــــأن الفعـــــــل قـــــــد اقتـــــــرف أو لـــــــم  
 .2يقترف، وأن المدعى عليه فيها هو الذي اقترفه، أو لم يقترفه

ـــــدكتور علـــــي راشـــــد نفـــــى أن يكـــــون اليقـــــين مـــــرادف للاقتنـــــاع لا فـــــي مفهومـــــه  فـــــي حـــــين أن ال
ن كـــــا ن فـــــي العـــــرف الســــائد بـــــين رجـــــال القـــــانون يعتبـــــران متـــــرادفين الفلســــفي، ولا بمفهومـــــه اللغـــــوي، وا 

ويســـــــتعلمونه علـــــــى هـــــــذا الأســـــــاس، ولكنهمـــــــا مختلفـــــــان إلا إذا أخـــــــذ معنـــــــى الاقتنـــــــاع بأنـــــــه اليقـــــــين 
ـــــر، فكـــــر  ـــــي هـــــذا الأخي ـــــرى اليقـــــين الوجـــــداني والـــــذي هـــــو وحـــــده أســـــاس الأحكـــــام، ويعن ـــــوي. وي المعن

 .3عة لم تشاهدها عينه إنسان متأكد من حقيقة اقتراح يتعلق بوجود واق
ـــــة قطعيـــــة، ورغـــــم أن  ـــــارة عـــــن اقتنـــــاع مســـــتند إلـــــى حجـــــج ثابت ـــــص إلـــــى أن اليقـــــين عب و نخل
ــــــر دقــــــة و  ــــــين أكث ــــــل للتشــــــكيك، إلا أن اليق ــــــر قاب ــــــي أن كــــــلا منهمــــــا غي ــــــاع يتخــــــذان ف ــــــين والاقتن اليق

يصـــــل . فيقـــــين القاضـــــي يمكـــــن تحديـــــده بالضـــــبط فـــــي النقطـــــة النهائيـــــة التـــــي 4تأكيـــــدا مـــــن  الاقتنـــــاع 
ـــــر آخـــــر هـــــو الوقـــــت  ـــــة الإثباتيـــــة، أي لحظـــــة صـــــدور الحكـــــم منـــــه. وبتعبي إليهـــــا القاضـــــي مـــــن العملي
الــــذي يصــــل فيــــه القاضــــي إلــــى الإطمئنــــان وراحــــة الضــــمير مــــن أجــــل إصــــدار قــــرار جــــازم، واليقــــين 
بهـــــذه الصـــــورة مطلـــــوب عنـــــد الحكـــــم بالإدانـــــة، فـــــي حـــــين الحكـــــم بـــــالبراءة لا يحتـــــاج إلـــــى ذات اليقـــــين 

أن يكـــــون اليقـــــين أقـــــل تشـــــددًا، لأن تـــــوافر الشـــــك فـــــي أدلـــــة الإثبـــــات نتيجـــــة لمـــــا أثارتـــــه حيـــــث يمكـــــن 
 .5أدلة النفي فعلى القاضي أن يحكم ببراءة المتهم

 شروط  اليقين:  -ثانيا 

                                         
1- Helie Faustin , traité de l’instruction criminelle , Tome 2 ,Bruxelles ,bruyland,1865 . 
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إذا مـــــــا تحقـــــــق اليقـــــــين فإنـــــــه يتطلـــــــب شـــــــروطا لإظهـــــــاره وحســـــــن مراقبـــــــة تحققـــــــه أي تحقيـــــــق 
ــــــك المقــــــدمات حيــــــث تكــــــون متفقــــــة مــــــع العقــــــل و  الرقابــــــة علــــــى ســــــلامة اســــــتخلاص النتــــــائج مــــــن تل

 المنطق. و نجملها فيما يلي.
 

 أ: إحساس القاضي بأنه يقوم بواجبه القضائي:
محـــــوران متكـــــاملان تقـــــوم عليهمـــــا وظيفـــــة القاضـــــي أولهمـــــا الـــــتفهم للنصـــــوص القانونيـــــة، و تتحصـــــل  

عمليـــــة، وكـــــل مـــــن الـــــوجهين مــــن الثقافـــــة القانونيـــــة و المتابعـــــة المســـــتمرة فيهـــــا. و الثـــــاني: الممارســـــة ال
ضــــــروري بــــــل ومكمــــــل للآخــــــر، فــــــلا يمكــــــن تصــــــور قيــــــام القاضــــــي بمهمتــــــه القضــــــائية العمليــــــة دون 

 .1العلم القانوني و فهم النصوص و كيفية تفسيرها ثم تطبيقها على الحالات المعروضة عليه
فيتحـــــــتم علـــــــى القاضـــــــي عـــــــلاوة علـــــــى البحـــــــث عـــــــن القاعـــــــدة القانونيـــــــة و تفســـــــيرها، أيضـــــــا فحـــــــص 
ـــــــاق القاعـــــــدة القانونيـــــــة عليهـــــــا، ومـــــــدى نســـــــبتها للمـــــــتهم و  الواقعـــــــة و ظروفهـــــــا ومقارنـــــــة مـــــــدى انطب
ــــق  ــــه، لأن الأمــــر يتعل حساســــه بصــــدق وأمانــــة أرائ ــــه القضــــائي وا  ظروفــــه، ويــــتم هــــذا علــــى ضــــوء واجب
ــــب مــــن الفقــــه  ــــذا نــــادى جان ــــة القاضــــي لهــــا دورهــــا الفعــــال ل بمصــــير الواقعــــة المطروحــــة لديــــه، و ثقاف

ـــــق المنطـــــق، و تســـــبيب الأحكـــــام بضـــــرورة إي ـــــاع عـــــن طري ـــــة الاقتن ـــــة عملي جـــــاد معـــــايير لضـــــبط ورقاب
ــــاع مســــببا موضــــوعيا ــــأتي الاقتن ــــائي مــــن أجــــل أن ي ــــنفس الجن ــــم ال دخــــال ضــــوابط عل ــــى 2وا  . إضــــافة إل

ـــــوم أخـــــرى غيـــــر علـــــم  ـــــك مـــــا تتطلبـــــه السياســـــة الجنائيـــــة الحديثـــــة مـــــن وجـــــوب إلمـــــام القاضـــــي بعل ذل
دلـــــة العلميـــــة، يقـــــول المستشـــــار محمـــــد فتحـــــي: "إن جهـــــل القاضـــــي القـــــانون خصوصـــــا فـــــي تقـــــدير الأ

بعلـــــــــم الـــــــــنفس فـــــــــي حـــــــــالتي الصـــــــــحة و المـــــــــرض، كجهـــــــــل الطبيـــــــــب بعلمـــــــــي وظـــــــــائف الأعضـــــــــاء 
ـــــى دراســـــة القـــــانون كإقتصـــــار الطبيـــــب علـــــى دراســـــة كتـــــب المـــــادة  والأمـــــراض، واقتصـــــار القاضـــــي عل

 .3وكتب المواصفات الدوائية
 

 ين:ب: عدم التحيز لرأي أو اتجاه مع

                                         
 . 038، 031د. مفيدة سويدان، مرجع السابق، ص  1
 832، ص4362ابراهيم الغماز، الشهادة دليل إثبات في المواد الجنائية دراسة قانونية نفسية، رسالة دكتوراه، القاهرة،  2
. 
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لا أدى ذلـــــك إلـــــى إخـــــلال جســـــيم بحيـــــاده و بحقـــــوق  القاضـــــي ملـــــزم بعـــــدم التحيـــــز المســـــبق، وا 
الـــــدفاع، عـــــلاوة عـــــن ذلـــــك فـــــالتحيز المســـــبق يحجـــــب عنـــــه حقيقـــــة القيمـــــة التدليليـــــة للعناصـــــر القائمـــــة 
قبــــل بحثــــه، و يعنــــي ذلــــك أن علــــى القاضــــي أن لا يتــــأثر بموقــــف أحــــد طرفــــي الخصــــومة. بــــل عليــــه 

كـــــان الـــــدفاع أن يـــــدحض أدلـــــة الثبـــــوت أو أن يحـــــدث العكـــــس. فقـــــد تـــــوحي الأدلـــــة و أن يـــــدرك أن بإم
الإجـــــراءات و الظـــــروف الأوليـــــة بـــــأن المـــــتهم هـــــو الفاعـــــل الحقيقـــــي، وفجـــــأة تظهـــــر فـــــي الأفـــــق أمـــــور  
تشـــــكك فـــــي كـــــل مـــــا ســـــبق، وهـــــذه علـــــة تتطلـــــب أن يبقـــــى القاضـــــي صـــــافي الـــــذهن متجهـــــا اتجاهـــــا 

والمشـــــرع الجزائـــــري لـــــم يغفــــــل ذلـــــك ففصـــــل بـــــين مرحلــــــة منطقيـــــا موضـــــوعيا بعيـــــدا عـــــن أي تحيــــــز، 
ــــــاد  ــــــة المحاكمــــــة ، ويقصــــــد بهــــــذا التقســــــيم ضــــــمان الحي ــــــة التحقيــــــق الابتــــــدائي ومرحل الاتهــــــام و مرحل
بحيـــــــث يكفـــــــل بهـــــــذا المشـــــــرع عـــــــدم قيـــــــام الســـــــلطة التـــــــي قامـــــــت بالمرحلـــــــة الأولـــــــى أن تقـــــــوم بـــــــذاتها 

يــــــاد القاضـــــي، كمــــــا هــــــو إهــــــدار لحقــــــوق بالمرحلـــــة التاليــــــة ويــــــنعكس عليهــــــا، و هـــــذا إهــــــدار لمبــــــدأ ح
 قانون إجراءات جزائية. 36الدفاع طبقا لنص المادة 

 
 ج: إتباع منهج الاستقراء و الاستنتاج:

وهــــو مـــــنهج يســـــتند علــــى العقـــــل والمنطـــــق، ويحتـــــاج لأعمالــــه لعناصـــــر ومقـــــدمات ، وبمـــــا أن 
ــــدعوى، لــــ ــــدمات موجــــودة فــــي ال ــــين القضــــائي المطلــــوب مســــتمد مــــن عناصــــر ومق ذا فاســــتخلاص اليق

الحقـــــائق المنشـــــودة مـــــن وراء العمليـــــة الإثباتيـــــة يمكـــــن تحقيقهـــــا أو استخلاصـــــها علـــــى ضـــــوء المـــــنهج 
 الاستقرائي وخصوصا في تقدير الأدلة العلمية.

ـــــم يحـــــدد منهـــــا  ـــــة ماديـــــة محسوســـــة فـــــإن القاضـــــي يفحصـــــها ويمحصـــــها ث عنـــــدما تكـــــون الأدل
تكـــــــون الأدلـــــــة غيــــــر مباشـــــــرة فإنـــــــه يقـــــــوم  مــــــا هوالتـــــــدليلي بالنســـــــبة للواقعــــــة محـــــــل البحـــــــث، وعنــــــدما

 .1باستنباط  قناعته مما هو ثابت لديه ليصل إلى ازالة ما هو شك أو غموض 

 

 د: تساند الأدلة في المواد الجنائية:
أجمــــــع الفقـــــــه و القضـــــــاء بأنـــــــه علـــــــى القاضــــــي المطروحـــــــة أمامـــــــه الـــــــدعوى أن يـــــــدلل علـــــــى 

ه عليهـــــــا ، لا يشــــــوبها خطــــــأ فـــــــي صــــــحة عقيدتــــــه فــــــي أســـــــباب حكمــــــه بأدلــــــة تـــــــؤدي إلــــــى مــــــا رتبــــــ
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ــــــــة متســــــــاندة  ــــــــي المســــــــائل الجنائي ــــــــة ف ــــــــك لأن الأدل ــــــــداخل، ذل ــــــــاقض أو ت الاســــــــتدلال ولا يعتريهــــــــا تن
ــــــك بقولهــــــا :" عنصــــــر التســــــاند لا 1متماســــــكة يكمــــــل بعضــــــها بعضــــــا ــــــنقض ذل . و أكــــــدت محكمــــــة ال

ــــة التــــي اعتمــــد عليهــــا الحكــــم تنبــــئ عــــن كــــل دليــــل منهــــا فــــي كــــ ــــة يشــــترط فيــــه أن تكــــون الأدل ل جزئي
مـــــــن جزئيـــــــات الـــــــدعوى إذ الأدلـــــــة فـــــــي المـــــــواد الجنائيـــــــة متســـــــاندة تكمـــــــل بعضـــــــها بعضـــــــا، و منهـــــــا 
ــــــى حــــــدة دون بــــــاقي  ــــــى دليــــــل بعينــــــه لمناقشــــــته عل مجتمعــــــة تتكــــــون عقيــــــدة القاضــــــي، فــــــلا ينظــــــر إل
الأدلــــة بــــل يكفــــي أن تكــــون فــــي مجموعهــــا كوحــــدة مؤيــــدة إلــــى مــــا قصــــده الحكــــم منهــــا، ومنتجــــة فــــي 

 "ّ. 2المحكمة و اطمئنانها إلى ما انتهت إليهاكتمال قناعة 
ولتحقيــــــق اليقــــــين فيمــــــا يخــــــص الأدلــــــة العلميــــــة، لا يجــــــوز للقاضــــــي أن يحــــــل نفســــــه محــــــل 

ــــرهم لتقــــديره ــــراء يخضــــع تقري ــــة و عليــــه الاســــتعانة بخب ــــر فــــي المســــائل الفنيــــة البحت . وألا يجهــــد 3الخبي
ا الشـــــرط يـــــؤدي إلـــــى اعتبـــــار نفســـــه فـــــي مســـــائل فنيـــــة هـــــي مـــــن اختصـــــاص الخبـــــراء، والإخـــــلال بهـــــذ

 الحكم مشوبا بالفساد والاستدلال.

 
 .الفرع الثاني: تفسير الشك لصالح المتهم:

كفتـــــان فقـــــط فـــــي عنـــــوان العدالـــــة التـــــي يجـــــب أن يلتـــــزم بهمـــــا القاضـــــي الجنـــــائي عنـــــد تقـــــدير 
ـــــإن القاضـــــي لا يلتـــــزم بـــــالميزان ومعـــــاييره كـــــالموازين  حكمـــــه ، ولكـــــن عنـــــد اســـــتخدام هـــــذا الميـــــزان، ف
ـــــث وجـــــوب أن تكـــــون  ـــــة الأخـــــرى مـــــن حي ـــــة وأن شـــــبه بـــــالموازين الطبيعي الأخـــــرى . لأن ميـــــزان العدال
ــــي أدلــــة  ــــوافر الشــــك ف ــــي حالــــة ت ــــف ف ــــة، فــــإن الأمــــر يختل ــــى الإدان ــــا إل ــــة فعــــلا ويقين ــــة مؤدي ــــة الأدل كف

. فــــإذا كانــــت الإدانــــة معيارهــــا يقــــين القاضــــي، فــــإن 4الإثبــــات حيــــث أن هــــذا الشــــك يــــرجح كفــــة البــــراءة
راءة معيارهـــــا تــــوافر الشـــــك الــــذي يفســـــر لمصـــــلحة المــــتهم. وبنـــــاء علــــى ذلـــــك يكــــون حكـــــم الإدانـــــة البــــ

معيبـــــا إذا مـــــا تأســـــس علـــــى تـــــرجيح ثبـــــوت التهمـــــة، أو إذا كـــــان قـــــد يبنـــــى علـــــى مجـــــرد افتراضـــــات أو 
ـــــــوانين  ـــــــت الشـــــــريعة الإســـــــلامية أســـــــبق مـــــــن الق ـــــــدها الواقـــــــع. و لقـــــــد كان اســـــــتنتاجات تخمينيـــــــة لا يؤي
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ـــــق بإرســـــاء قاعـــــدة الشـــــك يفســـــر لمصـــــلحة المـــــتهم، و أن الحكـــــم لا بـــــد أن يبنـــــى الوضـــــعية فيمـــــا  يتعل
ـــــــه و ســـــــلم: "ادرؤوا الحـــــــدود  ـــــــال رســـــــول الله صـــــــلى الله علي ـــــــذلك ق ـــــــين الكامـــــــل مصـــــــداقا ل ـــــــى اليق عل

 .1بالشبهات"
وكــــذلك مــــا تقضــــي بــــه القاعــــدة الفقهيــــة: "لا حجــــة مــــع الاحتمــــال الناشــــئ عــــن دليــــل". والقــــرآن الكــــريم 

ـــــه تعـــــالى: "إن الظـــــن لا يغنـــــي  يرســـــي مبـــــدأ ـــــى الظـــــن و التـــــرجيح لقول عامـــــا مفـــــاده عـــــدم التعويـــــل عل
 .2من الحق شيئا"

ــــب وجــــوب  ــــى يتطل ــــي الحالــــة الأول ــــه ف ــــراءة، حيــــث أن ــــار الب ــــف عــــن معي ــــة يختل ــــار الإدان فمعي
ـــــى المـــــتهم، ولا تكفـــــي  ـــــة العلميـــــة و التحقيقـــــات تجـــــزم جزمـــــا قاطعـــــا بثبـــــوت التهمـــــة عل أن تكـــــون الأدل

الأدلـــــة والوســـــائل قويـــــة للحكـــــم بالإدانـــــة، فـــــي حـــــين أن معيـــــار الحالـــــة الثانيـــــة يكفـــــي مجـــــرد  أن تكـــــون
الشـــك حتــــى يحكــــم بــــالبراءة فــــي تقريــــر قناعــــة قاضــــي الموضــــوع، لــــذا فإنــــه يكفــــي مجــــرد وجــــود دلائــــل 
تشــــــكك القاضــــــي فــــــي قناعتــــــه ليلتــــــزم بــــــالحكم بهــــــا، وقــــــد جــــــاء فــــــي الحــــــديث النبــــــوي الشــــــريف "لأن 

عفـــــو خيـــــر مـــــن أن يخطـــــئ فـــــي  العقوبـــــة"؛ فالقاضـــــي لا يتطلـــــب دلـــــيلا قاطعـــــا  يخطـــــئ الإمـــــام فـــــي ال
ــــة، حيــــث  ــــى الإدان ــــل قــــاطع عل ــــوفر دلي ــــه يكتفــــي للحكــــم بهــــا عــــدم ت ــــالبراءة، و لكن مــــن أجــــل الحكــــم ب

 .3أنه كل مرة لا يتبين جرم المتهم بشكل قاطع لا يكون الجزاء مبررا
ــــة التحقيــــ ــــرق بــــين مرحل ــــه يوجــــد ف ــــد مــــن الإشــــارة أن ــــي الوقــــت ولا ب ــــة المحاكمــــة، فف ق و مرحل

الــــــذي تكتفــــــي فيــــــه ســــــلطة التحقيــــــق بكفايــــــة الأدلــــــة فقــــــط لكــــــي تحــــــال الفضــــــية إلــــــى المحكمــــــة، فــــــإن 
قاضـــــي الحكـــــم لا يقبـــــل منـــــه ذلـــــك، بـــــل يجـــــب أن يقتنـــــع اقتناعـــــا كـــــاملا بعيـــــدا عـــــن أي شـــــك، و لـــــو 

 كان ضئيلا ليحكم بالإدانة.
 مؤداه و بيان الجنائيالدليل رعية شالمطلب الثاني: 

ــــــا، لا بــــــد أن يكــــــون مســــــتمدا مــــــن  ــــــدليل العلمــــــي محــــــل التقــــــدير ســــــليما قانون لكــــــي يكــــــون ال
إجــــراءات مشـــــروعة، كـــــذلك لا بـــــد للقاضـــــي أن يبـــــين مــــؤدى الأدلـــــة العلميـــــة التـــــي اعتمـــــد عليهـــــا فـــــي 

 تكوين اقتناعه، و هذا ما سأتناوله في هذا المطلب.

 إجراءات مشروعة:مستمدا من  الجنائيالفرع الأول: أن يكون الدليل 
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ـــــات  ـــــدليل مشـــــروعا، و مـــــن ثـــــم مقبـــــولا فـــــي عمليـــــة الإثب طبقـــــا لمبـــــدأ الشـــــرعية الإجرائيـــــة، لا يكـــــون ال
التــــي يـــــتم مـــــن خلالهـــــا إخضـــــاعه للتقـــــدير، إلا إذا جـــــرت عمليـــــة البحـــــث عنـــــه أو الحصـــــول عليـــــه، و 

حقيـــــق تـــــوازن تقديمـــــه إلـــــى القضـــــاء أو إقامتـــــه أمامـــــه بـــــالطرق التـــــي رســـــمها القـــــانون ، والتـــــي تكفـــــل ت
ـــــة فـــــي العقـــــاب وحـــــق المـــــتهم فـــــي تـــــوفير الضـــــمانات الكافيـــــة لإحتـــــرام كرامتـــــه  عـــــادل بـــــين حـــــق الدول

 .1الإنسانية وعدم انتهاك حقوقه الأساسية 
ـــــة  ـــــة، فـــــلا يمكـــــن الاعتمـــــاد عليـــــه فـــــي العملي ـــــى الحقيق ـــــدليل العلمـــــي  يـــــدل عل فمهمـــــا كـــــان ال

ـــــــم تحصـــــــيله بوســـــــائل غيـــــــر مشـــــــروعة كالاســـــــت ـــــــذي الإثباتيـــــــة، مـــــــا ت جواب النـــــــاتج عـــــــن الخـــــــداع وال
ـــــــي تعـــــــدم الإرادة  ـــــــوي ، نتيجـــــــة اســـــــتخدام الوســـــــائل العلميـــــــة الت ـــــــه المـــــــتهم للإكـــــــراه المعن يتعـــــــرض في
ـــــي  ـــــة الت ـــــار الحقيقـــــة، واســـــتعمال جهـــــاز كشـــــف الكـــــذب، أو وســـــائل الرقاب كـــــالتنويم المغناطيســـــي، وعق

ونيـــــة أو جهـــــاز الحاســـــوب تنهـــــك خصوصـــــية الإنســـــان كالمراقبـــــة الإلكترونيـــــة علـــــى المحادثـــــات التليف
ــــانون علــــى ســــبيل  ــــي ذكرهــــا الق ــــر الجــــرائم الت بــــدون إذن مــــن الجهــــات القضــــائية المختصــــة أو فــــي غي

 الحصر. 
أدلة  لقد سبق وأن أشرنا، أن القاضي الجنائي يجب عليه أن لا يبني إقتناعه إلا على
م ر حقوق المتهمشروعة، ومتحصلة في الحدود والإجراءات التي يحددها القانون حتى لا تهد

لأدلة لا وضماناته، فمهما تكن أدلة الإدانة واضحة فإنه لا يجوز الاستناد إليها إذ كانت إجراءات ا
 . تتسم  بالنزاهة، وخارجة عن الحدود  القانونية

ن الخصومة طبقا  للسياسة الجنائية  الحديثة فالمتهم يرئ حتى تثبت إدانته ، والهدف م
المتهم بل حفظ ضماناته وتأهيلهالجزائية ليس فقط إدانة   . 

من باب أولى  ولأن كل هذا مقرر في الإعلانات العالمية والدساتير والتشريعات الوضعية، فإنه
لكن   يجب أن تكون الإجراءات ضامنة لحرية المتهم وحقوقه ويجب أن لا تؤدي إلى المساس بها،

ا، لذا لابد من حة المجتمع وحقوقه أيضالوضع لا يقوم بصورة مطلقة، فحرية المتهم تتعارض مع مصل
اجة القصوىخلق التوازن بينهما مما يؤدي إلى المساس  بهذه الحرية ولو في أدنى  درجاتها وعند الح  

. 
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براءة .  غير المشروع هو دليل إدانة ، كما قد  يكون دليل  الجنائيلكن قد يكون  الدليل  ا
عد ؟  هذا ما لية الاثباتية ، أم أن كلاهما سوف يستبفهل هناك اختلاف في الإعتماد عليها في العم

البراءة سنفصل فيه من خلال فكرتين الأولى تتعلق بدليل الإدانة والثانية تتعلق بدليل . 
 

 أولا: دليل الإدانة
غير  ظهر في هذا الشأن مدرستان تأخد كل منهما اتجاها خاصا فيما يتعلق  بالإجراءات

ةالمشروعة وأثرها على الإدان . 
تينيةالأولى تنادي ببطلان الأدلة وعدم جواز الاستناد  إليها وهذا موقف  التشريعات اللا . 

لان من أجل أن الاتجاه الثاني مسلك التشريعات الأنجلو سكسونية حيث يخففون من حدة البط
 . يتمكن القاضي من اعتبارها قرائن في الدعوى ولصالح المتهم

ه إذا ترك اه أن يكون الدليل صادرا  وفقا لإجراءات سليمة، لأنالاتجاه الأول: أساس هذا الاتج
زاهة الحكم للخصوم حرية تقديم  الدليل، وأن  ترك  للقاضي حرية الاقتناع، فإن حقوق الدفاع ون 

جاه إذا تتطلب نزاهة الإجراءات من أجل الحصول على الدليل المشروع، حيث يرى أصحاب هذا الإت
وسائل القسر  ت باطلة فإن الوضع لم يتغير عن السابق عندما كانت تستعملأخذ بدليل مصدره إجراءا

قد تكون بعض والترهيب، وما يقوم به رجال الضبط القضائي من استجوابات منهكة لقوى المتهم ، ف
اطيسي، وجهاز الوسائل العلمية فيها مساس بحرية  المتهم  وكرامته،كتخدير المتهم ، التنويم المغن

المات أو أوما يتعلق بالرقابة والتسجيل واستراق السمع دون إذن قانوني  على المككشف الكذب، 
عول على المراسلات ، فالدليل المتحصل من إجراءات باطلة يبطل معها كافة الإجراءات اللاحقة ولا ي

م مع النظا الأدلة المتحصلة بها، وفي جميع الأحوال فإن قاعدة المشروعية تتطلب أن يتلاءم الدليل
توبة. فمثلا مبدأ القانوني السائد بصورة عامة و لا ينحصرفقط في موافقته للقاعدة التشريعية  المك

ص  في البحث وكشف الحقيقة القضائية لا يوجد فيها ن "La principe de la loyauté" الأمانة
 . قانوني، ولكن القضاء والفقه يؤيدان هذا المبدأ عند التطبيق

زية أو ما يسمىاتجاه الشرائع الأنجلوسكسونية فطبقا  للشريعة الإنجلي الاتجاه الثاني: وهو  
"Common law" م فالوسائل لا اعتبار للوسيلة التي عن طريقها سيتم الحصول على الدليل، ومن ث

لبعض أن غير المشروعة ليس من شأنها أن تؤثر  في  قبول الدليل أمام المحاكم ، وأساس ذلك يرى ا
دم استبعاد قلا لما قد يأتيه رجال الشرطة من إجراءات  مخالفة للقانون ، مما ينبغي عهنالك جزاء مست
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يرتكبه  الدليل مهما كانت الوسيلة مشروعة أو غير مشروعة، لئلا  تضار العدالة من جراء خطأ فردي
 .أحد رجال الشرطة

ن إجراء فر عإلا أن أغلب الفقهاء يعارضون ذلك، أذ يرون ضرورة استبعاد الأدلة التي تس
 .باطل، وعدم التعويل عليها في الحكم

بها في  أما في الولايات المتحدة فإن القضاء كان يطبق في السابق نفس القاعدة المعمول
رساء قاعدة استبعاد الدلي 4341إنجلترا، إلى أن قررت المحكمة الاتحادية العليا  ل هجر تلك القاعدة، وا 

قيد فقط عاد هذه لم تكن ملزمة لجميع المحاكم في أمريكا بل  تغير المشروع. غير أن قاعدة الاستب
حكمة العليا  المحاكم الفيدرالية دون محاكم الولايات ، باعتبار أن القاعدة المذكورة على حد تعبير الم
ولايات، وهذا الاتحادية قد ترسخت كتقليد قضائي اختص به القضاء الفيدرالي وحده دون محاكم  ال

ة الحق في السر، رها لم يملهاالتعديل الدستوري  الثالث والعشرين  الذي نص على حمايالتقليد في نظ
،بأن تطبيق قاعدة الاستبعاد لتشمل محاكم 4384لكن المحكمة  العليا الاتحادية عادت وقررت سنة 

زالولايات أيضا، ومنذ ذلك التاريخ صارت هذه القاعدة مطبقة أمام  جميع المحاكم دون تميي  .  
ب أن يكون يما يخص رأي الباحثة فهي مع الرأي  الراجح في الفقه وهو  أن حكم الإدانة يجوف

وسيلة مخالفة مستندا على دليل  مشروع، فأي دليل إدانة يتم الحصول عليه بطريقة غير مشروعة أو ب
بول  الأدلة مح بقللقانون  يعتبر  غير مشروع، ومن ثم غير مقبول في العملية الإثباتية لأنه إذا ما س 

كرامته لا  التي تكون وليدة إجراءات  باطلة، فإن الضمانات التي كفلها القانون لحماية الشخص أو
 . قيمة لها، كما أن القواعد التي سنها المشرع لا أهمية لها متى أمكن إهدارها وعدم إحترامها

ال دون إتصوبناء عليه لا يجوز قبول دليل علمي جرى الحصول عليه من عملية اعتراض 
ية مراعاة الشروط الشكلية والموضوعية للإذن الصادر من قاضي التحقيق ، أو وكيل الجمهور 

الجريمة من  المختص بمباشرتها، فهي تتسم بعدم المشروعية ، كذلك أعمال التحريض على ارتكاب
إذا ما حصل ي، فقبل الضبطية القضائية  ،التنصت و المراقبة الإلكترونية عن بعد دون مسوغ  قانون

ي تترتب عليه على دليل علمي وفق الطرق  السابقة ، يتم إبطاله وعدم إنتاج الإجراء الباطل الآثار الت
لإتهام قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على مايلي :" تنظر غرفة ا 434مباشرة طبقا لنص المادة 

ذا تكشف لها سبب من أسباب لان الإجراء البطلان قضت ببط في صحة الإجراءات المرفوعة إليها وا 
 ." المشوب به و عند الإقتضاء ببطلان الإجراءات التالية له كلها أو بعضها
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 ثانيا: دليل البراءة
أن تبنى  بيّنا فيما سبق أن حكم الإدانة يجب أن يكون مستندا على دليل مشروع، ولا يجوز

وعا هو الآخر؟الإدانة على دليل باطل، فهل يجب أن يكون دليل البراءة مشر  . 
خلاف إلى لقد اختلف الفقه حول مدى اشتراط المشروعية في دليل البراءة، ويمكن ردّ هذا ال

 :ثلاثة اتجاهات
القضاء الاتجاه الأول: يرى أن المشروعية لازمة في كل دليل سواء كان دليل براءة أو إدانة، ف

ون السبل صحيح .فالمفروض أن تكليس له أن يقر قاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة كمبدأ قانوني 
لا فإن البنيان القانونية المشروعة كفيلة وحدها بإثبات براءة البريء في أي تشريع إجرائي قويم، و  ا 

مح ببراءة الإجرائي كله يكون مختلا وغير متوازن، إذا كان يسمح بإدانة البريء، والأدق إذا كان لا يس
الإدانة، لا سه، وينتهي هذا الاتجاه إلى أن إثبات البراءة كالبريء إلا  بإهدار مبدأ الشرعية من أسا 

ذي هو شرط يكون إلا من خلال سبل مشروعة. ولا يصح أن  يفلت إثبات البراءة من قيد المشروعية ال
ث يقول "من أساسي في أي تشريع لكل اقتناع سليم . ومن أنصار هذا الرأي الدكتور رؤوف عبيد حي

ضح من هذا الرأي لقانونية المشروعة كفيلة وحدها بإثبات براءة البرئ"ّ .يتالمفروض أن تكون السبل ا
 . أنه لا تفرقة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة

الأصل  الاتجاه الثاني: يرى أن المشروعية لازمة في دليل الإدانة دون البراءة على أساس أن
شكك في إدانته، فكل ما تحتاج إليه هو أن تفي الإنسان البراءة ، ولا حاجة للمحكمة بأن تثبت براءته. 

ضمان ويضيف هذا الاتجاه إلى أن بطلان دليل الإدانة الذي تولد من إجراء غير مشروع إنما شرع ل
 . حرية المتهم،  فلا يجوز أن ينقلب هذا الضمان وبالا عليه

دون أخرى  الاتالاتجاه الثالث : أساس هذا الاتجاه أن أدلة البراءة غير المشروعة تقبل في ح
انت الوسيلة لا ، فإذا كان الدليل قد تم التوصل إليه بوسيلة تعد جريمة فلا بد من استبعاده ، أما إذا ك

نما فقط مخالفة قاعدة إجرائية كإجراء التفتيش بدون إذن من الج هة المختصة، تصل إلى حد الجريمة وا 
ن التعويل عليهففي هذه الحالة  لا يهدر الدليل  المتحصل عليه بل  يمك . 

ية أو بفعل فمثلا إذا كان الإجراء المتحصل منه الدليل غير مشروع بفعل الضبطية القضائ
مثل جريمة. رجال  السلطة القضائية وكان إجراء فيه مساسا صارخا بقواعد العدالة وكان هذا المساس ي

كك في أدلة أدلة أخرى تشفإن الدليل المتحصل عليه لا يعول عليه في البراءة إلا إذا توافرت معه 
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حيز، كما لا الإدانة . مع معاقبة القائمين بالإجراء غير المشروع، لأن المفروض فيهم الحياد وعدم الت
 .يجوز إباحة أفعال جرمها القانون ولو كانت بصدد براءة

ة البراءة، أما إذا كان عدم المشروعية ناتجا عن مجرد مخالفة فيها مساس للمتسبب بإخفاء أدل
ائم بالإجراء غير فإن الدليل المتحصل عليه يعول عليه في البراءة، مع توقيع جزاء تأديبي على الق 

  .المشروع
ه كشف  أما إذا كان الدليل المتحصل من الإجراء الباطل متحصلا بواسطة الأفراد، وينتج عن

مشروع، مع  بطريق براءة إنسان بريء، فلا يجوز إهدار براءة المتهم لكون الدليل لم يتحصل عليه
صدده اعتبر تقرير مسؤولية مرتكب المخالفة عن فعله إذا كان يمثل جريمة. أما إذا كان  الفعل الذي ب
مة، فإن الدليل الإجراء مخالفا لقواعد  الإجراءات لا يمثل سوى مخالفة بسيطة لهذه القواعد وليس بجري

بالتعويض. بهذا  ه فعله في حال المطالبةيعول عليه ويلتزم الفاعل بالتعويض عن الضرر الذي أحدث
ءته دون أن يسلك نكفل حياد القضاء ويبقى لقاضي الحكم عند عدم اقتناعه بإدانة المتهم أن يحكم ببرا

  . القضاء سلوكا مخالفا للقانون
لفعل كما يبقى المتهم غير مسؤول عن فعل لم يقم به سواء الفعل موضوع الدعوى، أوا

ء المخالفالمتحصل منه الإجرا . 
ءة متهم  يرى أما قول الدكتور رؤوف عبيد بأن التعويل على دليل غير مشروع في الحكم ببرا

بمصلحة وأمن  فيه مخالفة للشرعية الجنائية فإن الرد عليه . إذا كان يضر العدالة ويؤدي إلى الإخلال
نحن نعلم ء للمحاكمة و المجتمع وقوع فعل يمثل جريمة، فما القول عن العدالة عندما يقدم شخص بري

بريء عند  ببراءته، أليس خير للعدالة والإنسانية أن  يفلت متهما مجرما من العقاب  من أن يعاقب 
طلب أن الشك ببراءته، أو عند عدم وجود أدلة تدينه مع أن الشك قد لا يكون بمحله فكيف إذن ن

ل هذا أم برفضه لشرعية الجنائية يتقبنعتدي اعتداء صارخا على العدالة وبين أيدينا بريء، هل مبدأ ا
هم على ؟. إن هذا المبدأ لم يوضع في موا جهة بريء، إنما لحماية بريء، فلا يجوز أن يعاقب المت

  .فعل لم يرتكبه في حين المرتكب الأصلي حر طليق
وبين مصلحة   مع هذا الرأي لأنه يحقق التوازن بين مصلحة البريء في إخلاء سبيله، نتفقو 

اضي تمع في الحيلولة دون إفلات المجرمين من العقاب هذا من جانب ومن جانب آخر فإن القالمج
ولد مزيدا من الشك عند شكه في الإدانة فعليه الحكم بالبراءة، فدليل البراءة غير المشروع لا شك أنه ي

  .لدى القاضي ، مما يستوجب تفسيره لمصلحة المتهم
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 الجنائيةالفرع الثاني: بيان مؤدى الأدلة 

يلتــــــزم القاضــــــي بــــــأن يســــــبب حكمــــــه، أي أن يحــــــدد المصــــــادر التــــــي اســــــتمد منهــــــا اقتناعــــــه، 
 تستطيع المحكمة العليا أن تبسط رقابتها. كي

ـــــد أشـــــارت المـــــادة  ـــــى ضـــــرورة تســـــبيب الأحكـــــام  323فق ـــــة عل ـــــانون الإجـــــراءات الجزائي مـــــن ق
ـــــى هويـــــة الأطـــــر  اف وحضـــــورهم أو فـــــي الجـــــنح والمخالفـــــات بنصـــــها: "كـــــل حكـــــم يجـــــب أن يـــــنص عل

ـــــالحكم ، ويجـــــب أن يشـــــتمل علـــــى أســـــباب و منطـــــوق. وتكـــــون الأســـــباب  ـــــوم النطـــــق ب ـــــي ي ـــــابهم ف غي
 أساس الحكم".

ــــــنص المــــــادة  ــــــا ل ــــــات فالأحكــــــام  تســــــبب طبق ــــــي الجناي ــــــانون  323أمــــــا ف بمقتضــــــى تعــــــديل ق
حيــــــــث نصـــــــــت  0242مـــــــــارس  02المـــــــــؤرخ فــــــــي  22_  42الإجــــــــراءات الجزائيــــــــة بالقـــــــــانون رقــــــــم 

ـــــت المحكمـــــة المـــــادة يجـــــب ا ـــــة الإدانـــــة اهـــــم العناصـــــر التـــــي جعل ـــــة التســـــبيب فـــــي حال ن توضـــــح ورق
 تقتنع بالإدانة في كل واقعة حسبما يستخلص من المداولة .

فـــــي حالـــــة الحكـــــم بـــــالبراءة يجـــــب ان يحـــــدد التســـــبيب الأســـــباب الرئيســـــية التـــــي علـــــى أساســـــها 
 استبعدت محكمة الجنايات ادانة المتهم .
ــــــنقض فــــــي هــــــذه ا لحالــــــة أن تراقــــــب مــــــا إذا كــــــان مــــــن شــــــأن هــــــذه الأســــــباب أن ولمحكمــــــة ال
ـــــص إليهـــــا ـــــي خل ـــــى النتيجـــــة الت ـــــؤدي إل ـــــة ضـــــابطا 1ت ـــــيس فـــــي الحقيق ـــــين أن الالتـــــزام بالتســـــبيب ل .ويتب

 .2على مبدأ الاقتناع بقدر ما هو إثبات للفهم الصحيح لهذا المبدأ

لــــــى الــــــدليلين ويعتبــــــر الحكــــــم معيبــــــا قاصــــــر الاســــــتدلال، إذا مــــــا اســــــتند فــــــي ثبــــــوت التهمــــــة إ
 .3الفني والقولي، رغم ما يوجد بينهمامن تعارض دون أن يورد ما يزيل هذا التعارض

وتجـــــدر الملاحظــــــة بـــــأن كــــــل مـــــا ســــــبق لازم فقـــــط فــــــي حالـــــة الحكــــــم بالإدانـــــة دون البــــــراءة، 
ــــــه المحكمــــــة فــــــي  ــــــه لأن تســــــتند علي ــــــة كــــــاف بذات ــــــين الأدل ــــــاقض ب ــــــم التن باعتبارهــــــا الأصــــــل. مــــــن ث

. ويجـــــــب لأن تكـــــــون الأدلـــــــة العلميـــــــة التـــــــي 4تماشـــــــيا مـــــــع قاعـــــــدة تســـــــاند الأدلـــــــة حكمهـــــــا بـــــــالبراءة. 

                                         
 .404، ص 4360د. صادق حسن  المرصفاري، أصول الإجراءات الجنائية،  -1
 238د. محمود نجيب حسنى،شرح قانون الإجراءات الجنائية ،المرجع سابق، ص  -2
 . 21إبراهيم الغماز، مرجع سابق ، ص -3
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اعتمــــدت عليهــــا المحكمــــة فــــي حكمهــــا مؤديــــة إلــــى مــــا رتبتــــه عليهــــا مــــن نتــــائج مــــن غيــــر تنــــافر مــــع 
لا فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في الاستدلال  .1العقل والمنطق، وا 

لص المحكمـــــة نتيجـــــة معينـــــة لا ويأخـــــذ القصـــــور فـــــي الإســـــتدلال عـــــدة صـــــور منهـــــا أن تســـــتخ
ـــــر أو  ـــــر الخبي ـــــورد تقري ـــــي أســـــباب الحكـــــم، كـــــأن ت ـــــذي ســـــاقته ف ـــــدليل العلمـــــي ال ـــــؤدي إليهـــــا حتمـــــا ال ي
نتيجــــة المعاينــــة و لكنهـــــا مــــع ذلـــــك تصــــل فـــــي نهايــــة الأمــــر إلـــــى اســــتخلاص نتيجـــــة لا تــــؤدي إليهـــــا 

انــــــة فــــــي جريمــــــة هــــــذه الأدلــــــة وفقــــــا لمعطيــــــات العقــــــل والمنطــــــق . ومثــــــال ذلــــــك أن يســــــتند حكــــــم الإد
ــــي  ــــة القرابــــة الت ــــى الــــرغم مــــن علاق ســــرقة علــــى أســــاس وجــــود بصــــمة المــــتهم فــــي مســــرح الجريمــــة عل
تربطـــــه بالضـــــحية وتعـــــود تـــــردده علـــــى مســـــرح الجريمــــــة دون تـــــوافر أدلـــــة أخـــــرى. ففـــــي هـــــذه الحالــــــة 
ــــى علــــى الجــــزم واليقــــين  يوجــــد شــــك والشــــك يفســــر لمصــــلحة المــــتهم، فالأحكــــام الجنائيــــة يجــــب أن تبن

ــــى الظــــن والاحتمــــال . مثــــال مــــا قضــــت بــــه محكمــــة الــــنقضّ  لمــــا كــــان الحكــــم المطعــــون فيــــه لا  عل
قـــــد اكتفـــــى بــــــرد مـــــا اســـــتمعت إليــــــه المحكمـــــة مــــــن محادثـــــات بـــــين بعــــــض المتهمـــــين دون أن يتبــــــين 
مضـــــمون تلـــــك التســــــجيلات بطريقـــــة وافيــــــة، ولـــــم يســـــتظهر للوقــــــائع التـــــي اســــــتنتجت منهـــــا المحكمــــــة 

ل أجمـــــل ذلـــــك الـــــدليل علـــــى نحـــــو غـــــامض لا يتبـــــين منـــــه مـــــدى تأييـــــده اســـــتغلال الطـــــاعن لنفـــــوذه، بـــــ
للواقعـــــة التــــــي اقتنعـــــت بهــــــا المحكمــــــة. و مبلـــــغ اتفاقــــــه مــــــع بـــــاقي الأدلــــــة فــــــي الـــــدعوى مكتفيــــــا بــــــأن 

 .2التسجيلات تدور حول وقائع رشوة و استغلال نفوذ فإن الحكم يكون قاصر البيان
ـــــزام قاضـــــي الموضـــــوع ببيـــــان مـــــؤدى  ـــــي حكمـــــه يتـــــيح للمحكمـــــة ولا ريـــــب فـــــي أن إل ـــــة العلميـــــة ف الأدل

ـــــت القاضـــــي فـــــي حكمـــــه لمـــــاذا  ـــــزام أن يثب ـــــيس المـــــراد بهـــــذا الإل العليـــــا أن تراقـــــب تســـــبيب الحكـــــم ، ول
اقتنــــع و إنمــــا حملــــه علــــى الكشــــف عــــن مصــــادر اقتناعــــه توطئــــة للنظــــر فيمــــا إذا كــــان مــــن شــــأنها أن 

 .3تؤدي إلى ما انتهى إليه
 

 :الجنائيالمطلب الثالث: وضعية الدليل 
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مــــــن القواعــــــد الأساســــــية فــــــي الإجــــــراءات الجنائيــــــة أنــــــه لا يجــــــوز للقاضــــــي أن يبنــــــي حكمــــــه 
علـــى أدلــــة لــــم تطــــرح فــــي الجلســــة ، وهــــو مـــا يعبــــر عنــــه بوضــــعية الــــدليل ، ومقتضــــى ذلــــك أن يكــــون 
للـــــدليل أصـــــل ثابـــــت فـــــي أوراق الـــــدعوى، و أن يتـــــاح للخصـــــوم فرصـــــة الاطـــــلاع عليـــــه و الـــــرد عليـــــه 

 عنه نتيجة هامة وهو عدم جواز قضاء القاضي استنادا إلى علمه الشخصي.. وذلك يترتب 

 :الجنائيالفرع الأول: مفهوم وضعية الدليل 
مــــــن القواعــــــد الأساســــــية فــــــي الإجــــــراءات الجزائيــــــة أنــــــه لا يجــــــوز للقاضــــــي أن يبنــــــي حكمــــــه 

نـــــي علــــى أدلــــة لــــم تطـــــرح لمناقشــــة الخصــــوم فـــــي الجلســــة، و هــــو مــــا يعـــــرف "بوضــــعية الــــدليل"، ويع
ذلـــــك أن يكـــــون للـــــدليل أصـــــل ثابـــــت فـــــي أوراق  الـــــدعوى وأن يتـــــاح للخصـــــوم فرصـــــة الإطـــــلاع عليـــــه 
و مناقشــــــته، و ذلــــــك احترامــــــا لحقــــــوق الــــــدفاع، و كــــــلا الأمــــــرين ينبغــــــي توافرهمــــــا، وبمقتضــــــى هــــــذا 
الضــــــابط فــــــإن القاضــــــي لا يجــــــوز لــــــه أن يبنــــــي حكمــــــه علــــــى دليــــــل لا أصــــــل لــــــه بــــــأوراق الــــــدعوى، 

ـــــدليل الـــــذي لا ي ـــــك اســـــتنادا إلـــــى فال ـــــق فيـــــه هـــــذا الشـــــرط يكـــــون منعـــــدما فـــــي نظـــــر القـــــانون و ذل تحق
قاعـــــدة وجـــــوب تـــــدوين كافـــــة إجـــــراءات الاســـــتدلال و  التحقيـــــق، و غايـــــة ذلـــــك حتـــــى يكـــــون الخصـــــوم 

 .1على بينة مما يقدم ضدهم من أدلة، وأن تتاح لهم إمكانية مناقشتها والرد عليها 
قــــــــانون الاجــــــــراءات الجزائيــــــــة الجزائــــــــري مــــــــن  040/0وقــــــــد أكــــــــدت هــــــــذا الضــــــــابط المــــــــادة 

ـــــي معـــــرض  ـــــه ف ـــــة المقدمـــــة ل ـــــى الأدل ـــــي قـــــراره إلا عل ـــــه: " لا يســـــوغ للقاضـــــي أن يبن ـــــى أن فنصـــــت عل
 102المرافعـــــات والتــــــي حصــــــلت المناقشــــــة فيهــــــا حضــــــوريا أمامـــــه"؛ وهــــــذا مــــــا نصــــــت عليــــــه المــــــادة 

 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي. 0فقرة
ـــــ ـــــة هـــــذه القاعـــــدة هـــــي مب ـــــي وعل ـــــدأ أساســـــي ف ـــــة ، وهـــــو مب ـــــي المحاكمـــــة الجزائي دأ الشـــــفوية ف

الإجــــــراءات الجزائيــــــة، حيــــــث بمقتضــــــى هــــــذا المبــــــدأ فــــــإن القاضــــــي فــــــي تقــــــديره للأدلــــــة ســــــواء كانــــــت 
ـــــى  ـــــق، بـــــل مـــــن واجبـــــه أن يســـــمع إل ـــــة، لا يكتفـــــي بمـــــا هـــــو مـــــدون بمحاضـــــر التحقي معنويـــــة أو علمي

التحقيـــــق الابتـــــدائي، وكـــــذلك مـــــا يـــــدلي بـــــه  الشـــــهود الـــــذين يكـــــون قـــــد ســـــبق أن ســـــمعت أقـــــوالهم أثنـــــاء
ـــــة  ـــــك بمناقشـــــة تقـــــاريرهم التـــــي خلصـــــوا إليهـــــا فـــــي إظهـــــار الحقيقـــــة ، وبطـــــرح جميـــــع الأدل الخبـــــراء وذل
للمناقشــــــة الشــــــفوية، لا يكــــــون بينهـــــــا و بــــــين القاضــــــي وســــــيط، والغـــــــرض مــــــن ذلــــــك أن تتــــــاح لكـــــــل 

                                         
 .361رشيدة بوبكر، مرجع سابق، ص  -1



97 

 

ــــين م ــــة ضــــده و يب ــــدعوى أن يواجــــه خصــــمه بمــــا يحــــوزه مــــن أدل ــــي ال ــــد طــــرف ف ــــه منهــــا، ممــــا يفي وقف
 .1القاضي في تكوين قناعته نتيجة هذه المناقشات التي تجري أمامه في  الجلسة

فضـــــلا عـــــن ذلـــــك فـــــإن هـــــذا الضـــــابط مـــــن شـــــأنه أن يحقـــــق رقابـــــة فعالـــــة علـــــى جديـــــة الأدلـــــة 
ـــــي المقابـــــل مراقبـــــة  ـــــة التحقيـــــق، فتعـــــرض مجـــــددا، وهـــــو مـــــا يتـــــيح ف ـــــي تكـــــون حصـــــلت فـــــي مرحل الت

 إليه سلطة التحقيق. التقدير الذي خلصت
وقــــــد عبــــــرت عــــــن هــــــذا الضــــــابط المحكمــــــة العليــــــا فــــــي الجزائــــــر بقولهــــــا:ّ  لا يمكــــــن لقضــــــاة 
ـــــي تـــــتم مناقشـــــتها  ـــــاء المرافعـــــات والت ـــــة المقدمـــــة لهـــــم أثن ـــــى الأدل الموضـــــوع أن يؤسســـــوا قـــــرارهم إلا عل

 .ّ 2حضوريا
ــــــة ــــــي الأوراق، أو علــــــى أدل ــــــى أدلــــــة لا أصــــــل لهــــــا ف وهميــــــة  والحكــــــم الــــــذي يســــــتند إليــــــه عل

يكــــون قــــد أخطــــأ فــــي الإســــناد، ويتحقــــق ذلــــك مــــن الناحيــــة العمليــــة مــــثلا إذا اســــتند الحكــــم إلــــى عبــــارة 
فـــــي تقريـــــر خبيـــــر يتضـــــح خلـــــوه منهـــــا، وبعبـــــارة أوضـــــح أن الحكـــــم يعـــــد مشـــــوبا بخطـــــأ الإســـــناد كلمـــــا 

ـــم  ـــة الواقـــع ل ـــد اعتبرتهـــا المحكمـــة قائمـــة، مـــع أنهـــا فـــي حقيق ـــة، كانـــت ق ـــى واقعـــة جوهري يشـــر اســـتند إل
 .3إليها بتاتا ضمن أوراق الدعوى

 :الجنائيالفرع الثاني: النتائج المترتبة على وضعية الدليل 
إن مـــــــن أهـــــــم النتـــــــائج التـــــــي تترتـــــــب علـــــــى هـــــــذه القاعـــــــدة حتميـــــــا هـــــــو عـــــــدم جـــــــواز قضـــــــاء 
ــــــالعلم الشخصــــــي للقاضــــــي  ــــــره. و يقصــــــد ب ــــــى معلوماتــــــه الشخصــــــية أو رأي غي القاضــــــي اســــــتنادا عل

ـــــه، معلوماتـــــه الشخصـــــية ال ـــــدعوى المطروحـــــة علي تـــــي يكـــــون قـــــد حصـــــل عليهـــــا مـــــن خـــــارج نطـــــاق ال
 .4والتي يكون من الممكن أن تؤثر في تكوين قناعته عند تقديره لأدلتها

ــــــع عنهــــــا  فــــــي  ــــــي يحوزهــــــا القاضــــــي والتــــــي يمتن وهــــــذا يعنــــــي أن المعلومــــــات الشخصــــــية الت
ي يقــــوم بنظرهــــا، ومــــن القضــــاء اســــتنادا إليهــــا هــــي معلومــــات تفصــــل بصــــورة أو بــــأخرى بالــــدعوى التــــ

                                         
 . 102محمود نجيب حسني،شرح قانون الاجراءات الجنائية ، مرجع سابق، ص  -1
، غير منشور مشار إليه لدى أحسن بوسقيعة، مرجع سابق، 88جتهاد القضائي، ص ، الا4360جانفي  04جنائي -2

 .33ص 
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الممكــــن أن تــــؤثر علـــــى تقــــديره لأدلتهـــــا، و ذلــــك لأنهـــــا لــــم تحصـــــل بــــالطريق الـــــذي رســــمه القـــــانون و 
 .1هو أن يكون لها أصل في الأوراق

ــــد تحصــــل عليهــــا  ــــدى القاضــــي، معلومــــات يكــــون ق ــــد تتــــوافر ل وهنــــاك نوعــــان مــــن المعلومــــات التــــي ق
يمــــــة حــــــال وقوعهــــــا، أو ســــــماعه عنهــــــا مــــــن بوصــــــفه فــــــردا عاديــــــا مــــــن أحــــــد النــــــاس، كمشــــــاهدة الجر 

ـــــــدعوى، و معلومـــــــات تحصـــــــل عليهـــــــا بوصـــــــفه  بعـــــــض معارفـــــــه أو أصـــــــدقائه مـــــــن خـــــــارج نطـــــــاق ال
 .2قاضيا

ـــــــي حكمـــــــه عليهـــــــا، بخـــــــلاف النـــــــوع  ـــــــالنوع الأول يحظرعلـــــــى القاضـــــــي أن يبن ـــــــق ب فيمـــــــا يتعل
ه الثـــــاني، و ذلـــــك حمايـــــة للخصـــــوم مـــــن أي تـــــأثير خـــــاطئ علـــــى القاضـــــي، يكـــــون ناتجـــــا عمـــــا وصـــــل

لا يكــــــون قــــــد جمــــــع بــــــين دوره كقــــــاض و شــــــاهد فــــــي آن  مــــــن معلومــــــات خــــــارج إطــــــار الــــــدعوى، وا 
 .3واحد، وهذا لا يجوز

 
لأن الخصـــــوم لــــــيس بإمكــــــانهم مناقشــــــة شــــــهادته، والــــــرد عليهــــــا بحريــــــة، ممــــــا يشــــــكل مساســــــا 

 .4بحق الدفاع
وقضـــــت محكمـــــة الـــــنقض الفرنســـــية بـــــبطلان الحكـــــم الـــــذي يقبـــــل ويـــــرفض طريقـــــا مـــــن طـــــرف 

ــــــة ذلــــــك الاتهــــــ ــــــدعوى لمخالف ــــــى المعلومــــــات التــــــي اســــــتقاها القاضــــــي خــــــارج ال ــــــاء عل ــــــدفاع ، بن ام وال
ـــــه لا يجـــــوز للقاضـــــي أن يكـــــون اعتقـــــادا  ـــــدأ وجـــــوب حصـــــول الإجـــــراءات بحضـــــور الخصـــــوم، وأن المب
ويبنــــي حكمــــه مــــن نتيجــــة أبحاثــــه الشخصــــية التــــي أجراهــــا خــــارج الحلبــــة فــــي غيبــــة الخصــــوم، وكــــذلك 

ــــــذي يصــــــدر ب ــــــة يبطــــــل الحكــــــم ال بــــــراءة المــــــتهم بنــــــاء علــــــى معلومــــــات القاضــــــي الشخصــــــية فــــــي حال
 .5المكان أو بناء على تحقيق إجراء بصفة غير رسمية
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ولكــــــن لــــــيس هــــــذا مــــــدعاة للقــــــول علــــــى الإطــــــلاق ، بأنــــــه محظــــــور علــــــى القاضــــــي أن يقــــــوم 
بمجهــــود ذاتــــي لتحــــري الحقيقــــة فــــي شــــأن وقــــائع الــــدعوى، إذ لا يمــــس دوره الإيجــــابي، ولكــــن كــــل مــــا 

رط فـــــي ذلـــــك أن يكـــــون فـــــي نطـــــاق إجـــــراءات الـــــدعوى، وأن يطـــــرح للمناقشـــــة و المواجهـــــة بـــــين يشـــــت
 .1الأطراف

لكـــــن مـــــا تجـــــدر الإشـــــارة إليـــــه أنـــــه و إذ كـــــان يجـــــب أن يصـــــدر الحكـــــم مـــــن عقيـــــدة للقاضـــــي 
ــــات ، يحصــــل هــــذه العقيــــدة بنفســــه لا يشــــاركه فيهــــا غيــــره إلا أن  ــــه مــــن تحقيق يســــتقيها هــــو ممــــا يجري

ان القاضــــي بصــــفة مطلقــــة مــــن رأي الغيــــر وهــــو الخبيــــر الــــذي قــــد ارتــــاح ضــــميره ذلــــك لا يعنــــي حرمــــ
ــــه،  ــــدعوى المعروضــــة علي ــــي أوراق ال ــــة القائمــــة ف ــــاقي الأدل ــــه ضــــمن ب ــــرار الإســــتناد إلي ــــره. فق ــــى تقري إل
ـــــيس  ـــــذي يكـــــون أصـــــدر حكمـــــه بنـــــاء عليـــــه يكـــــون متولـــــدا مـــــن عقيدتـــــه هـــــو و ل حيـــــث أن الاقتنـــــاع ال

 تقرير الخبير.
ـــــي أن ومـــــا تجـــــدر ملاح ـــــة ، يتطلـــــب مـــــن القاضـــــي الجزائ ـــــة العلمي ـــــه فـــــي مجـــــال الأدل ظتـــــه أن

ــــدليل العلمــــي، لأنــــه ســــيكون محــــلا  يكــــون مــــؤهلا التأهيــــل الفنــــي والعلمــــي علــــى كيفيــــة التعامــــل مــــع ال
ــــــة، فهــــــذا  ــــــي الــــــدعوى الجزائي ــــــل إثبــــــات ف للمناقشــــــة الحضــــــورية بــــــين الأطــــــراف عنــــــد طــــــرح كــــــل دلي

تنــــاط بــــه مهمــــة المناقشــــة العلميــــة لهــــذه الأدلــــة والهيمنــــة  التأهيــــل يضــــمن نجــــاح مهمــــة القاضــــي التــــي
 على الدعوى الجزائية، ولن يتحقق ذلك إلا بعقد دورات تدريبية مكثفة لهؤلاء القضاة.

ــــاني ــــائي فــــي :  المبحــــث الث ــــاع القاضــــي الجن ــــى اقتن ــــواردة عل الاســــتثناءات ال
 الجنائيةتقدير الأدلة 

مرحلـــة مـــن مراحـــل الـــدعوى، فتقيـــيم  فـــي مجـــال الإثبـــات تقيـــيم الأدلـــة يعتبـــر أهـــم
ووزن الأدلـــــة مـــــن عمـــــل القاضـــــي ولا ســـــلطة خارجيـــــة عليـــــه، ولـــــيس ملزمـــــا بـــــأي 
تقيـــــيم أو وزن لهـــــا مقـــــدما مـــــن الإطـــــراف فهـــــو يقـــــوم بـــــذلك بنفســـــه.فتقييم الأدلـــــة 
وظيفــــة قضــــائية بحتــــه يصــــل بهــــا القاضــــي إلــــى القناعــــة الفعليــــة حــــول القضــــية 

بعــــض الحــــالات يخــــرج عــــن هــــذه القاعــــدة  موضــــوع البحــــث . إلا أن المشــــرع فــــي
ويتــــــدخل فــــــي مبــــــدأ الحريــــــة فــــــي الإثبــــــات ويكبــــــل قناعــــــة القاضــــــي فــــــي بعــــــض 
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اســــتثناءات تعـــــد خروجــــا شـــــادا علـــــى مبــــدأ الحريـــــة فـــــي اختيــــار الـــــدليل ، و قيـــــدا  
 .على الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي

 
 : تحديد الأدلة في جريمة الزنا  المطلب الأول

مـــــن  قـــــانون العقوبـــــات الجزائـــــري } الـــــدليل الـــــذي يقبـــــل عـــــن 314تـــــنص المـــــادة  
يقــــــــوم إمــــــــا علــــــــى محضــــــــر  333إرتكـــــــاب الجريمــــــــة المعاقــــــــب عليهــــــــا بالمــــــــادة 

قضــــائي يحــــرره أحــــد رجــــال الضــــبط القضــــائي عــــن حالــــة تلــــبس و إمــــا بــــاقراروارد 
ـــــإقرار قضـــــائي { يتضـــــح  ـــــي رســـــائل أو مســـــتندات صـــــادرة مـــــن المـــــتهم و إمـــــا ب ف

 دة أن الأدلة المتعلقة بجريمة الزنا تتمثل في مايلي :لنا من خلال هده الما
 حالة التلبس بجريمة الزنا بناءً على محضر قضائي . -أولا

 في حالة صدور اعتراف قضائي من مرتكب الجريمة . -ثانيا 
 وجود رسائل آو مستندات تثبت وقوعها  . -ثالثا 
 

 : التلبس بفعل الزنا:  الفرع الأول
ا مشــــــاهدة الشــــــرطة القضــــــائية للمتهمــــــين وهمــــــا فــــــي وضــــــع يــــــدل يعــــــرف التلــــــبس بالزنــــــ

.  1دلالــــة قطعيــــة علــــى ارتكابهمــــا فعــــل الزنــــا حقيقــــة وتحريــــر محضــــر بــــذلك فــــي الحــــال 
ـــــا حســـــب المـــــادة  ـــــات جريمـــــة الزن ـــــالتلبس بالنســـــبة لإثب ـــــر  314فـــــالمراد ب ق ع  ،هـــــو غي

ـــــــه فـــــــي المـــــــادة  ـــــــبس المنصـــــــوص علي ـــــــر مفهومـــــــه أوســـــــ 14التل ع ق ا ج . فهـــــــذا الأخي
فالهـــدف مـــن تطبيــــق التلـــبس الــــوارد فـــي هــــذه المـــادة هــــو مـــنح رجــــال الشـــرطة القضــــائية 
ـــــيش المـــــتهم و  ـــــي محاضـــــر،  وتفت ـــــدوينها فـــــي الحـــــال ف ـــــات أثـــــار الجريمـــــة وت ســـــلطة إثب
توقيفــــه للنظــــر وتفتــــيش منزلــــه .....الــــخ . بينمــــا هــــدف تطبيــــق التلــــبس الخــــاص بجريمــــة 
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عليـــــه إلا بنـــــاء علـــــى شـــــكوى مســـــبقة ،  الزنـــــا فـــــلا يمتـــــد إلـــــى إيقـــــاف المـــــتهم آو القـــــبض
فمهمـــــة ضـــــابط الشــــــرطة القضـــــائية تقتصـــــر فقــــــط علـــــى تحريـــــر محضــــــر يتضـــــمن مــــــا 
ـــــدل علـــــى الجريمـــــة و يعـــــرف المحضـــــر المثبـــــت لواقعـــــة التلـــــبس  شـــــاهده مـــــن دلائـــــل  ت
ـــــــات مـــــــا  ـــــــون المختصـــــــون بإثب ـــــــي يحررهـــــــا الموظف ـــــــه الأوراق الرســـــــمية الت ـــــــا :ّ  بأن بالزن

 ة و ظروفها . ّ يقفون عليه من آمر الجريم
و المحضــــر الــــذي يحــــرره ضــــابط الشــــرطة القضــــائية عــــن حالــــة التلــــبس بجريمــــة الزنـــــا 
يكــــون دلــــيلا قانونيــــا قاطعــــا لإثبــــات هــــذه الجريمــــة إذا مــــا قــــدرت المحكمــــة صــــحته . و 
ـــــد قضـــــت  ـــــا فق ـــــب الحـــــالات مشـــــاهدة المتهمـــــين متلبســـــين بالزن ـــــي اغل ـــــه يتعـــــذر ف بمـــــا أن

 : 1بما يلي 4361مارس  02اريخ المحكمة العليا في قرار صادر بت
ق ع و التــــــي تــــــدل علــــــى  314" مــــــن طــــــرق الإثبــــــات المنصــــــوص عليهــــــا فــــــي المــــــادة 

ثبــــات ذلــــك فــــي  وقــــوع الجريمــــة معاينــــة ضــــابط الشــــرطة القضــــائية حالــــة التلــــبس بالزنــــا وا 
محضــــــر . ولمــــــا كــــــان يتعــــــذر علــــــى ضــــــباط الشــــــرطة وأعــــــوانهم فــــــي أغلــــــب الحــــــالات 

لزنـــــــا قضـــــــى بأنـــــــه تكفـــــــي مشـــــــاهدتهما عقـــــــب ارتكـــــــاب مشـــــــاهدة المتهمـــــــين متلبســـــــين با
الجريمـــــة بقليـــــل فــــــي وضـــــعية أو ظــــــروف أو حالـــــة لا تتــــــرك مجـــــالا للشــــــك فـــــي أنهمــــــا 

 باشرا العلاقة الجنسية ". 
 

 : الاعتراف القضائي الفرع الثاني
ــــراف هــــو إقــــرار المــــتهم علــــى نفســــه بصــــحة ارتكابــــه للتهمــــة المســــندة إليــــه ، وهــــو  الاعت

. وقـــــد  2ا فـــــي نفـــــس القاضـــــي و ادعاهـــــا إلـــــى اتجاهـــــه نحـــــو الإدانـــــة أقـــــوى الأدلـــــة تـــــأثير 
عـــرف الإقـــرار القضـــائي بأنـــه اعتـــراف المـــتهم أمـــام جهـــة القضـــاء بكـــل أوبعـــض مـــا هـــو 
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. و الاعتـــــراف القضـــــائي يشـــــمل الاعتـــــراف أمـــــام قاضـــــي التحقيـــــق فـــــي  1منســـــوب إليـــــه 
يعتــــرف بــــه إلا محضــــر الاســــتجواب الأول وكــــذلك أمــــام وكيــــل الجمهوريــــة ، إلا أنــــه لا 

اذا تـــم فـــي محضـــر رســـمي يوقـــع المـــتهم وأمـــين ضـــبط النيابـــة العامـــة عليـــه فضـــلا عـــن 
 40. وقــــــد أكــــــدت ذلــــــك المحكمــــــة العليــــــا فــــــي قــــــرار صــــــادر فــــــي  2وكيــــــل الجمهوريــــــة 

ـــــــة لإثبـــــــات جريمـــــــة الزنـــــــا ،  4361جـــــــوان  :ّ  مـــــــن المقـــــــرر قانونـــــــا أن مـــــــن بـــــــين الأدل
لجريمـــــة أمـــــام قاضـــــي مـــــن قضـــــاة النيابـــــة الإقـــــرار القضـــــائي ومـــــن ثـــــم فـــــان الاعتـــــراف با

 3يعتبر إقرارا قضائيا يلزم صاحبه .
ومنــــه فــــالاعتراف غيــــر القضــــائي لا يمكــــن الاســــتناد إليــــه فــــي إثبــــات جريمــــة الزنــــا وهــــذا 

ــــاريخ  ــــا فــــي قــــرار صــــادر بت :" لمــــا كــــان التابــــث  41/2/4362مــــا أقرتــــه المحكمــــة العلي
ا الحكــــــم المســــــتأنف لــــــديهم مــــــن فــــــي قضــــــية الحــــــال أن قضــــــاة الاســــــتئناف الــــــذين أيــــــدو 

ق ع  333حيـــــــث إدانـــــــة المتهمـــــــين بجريمـــــــة الزنـــــــا والمشـــــــاركة فيـــــــه بمقتضـــــــى المـــــــادة 
مســـتندين إلـــى اعتـــراف المتهمـــة فـــي محضـــر رجـــال الـــدرك الـــوطني و الـــذي كـــان محـــل 
إنكارهـــــا طيلـــــة ســـــير التحقيـــــق القضـــــائي و كـــــذا أمـــــام المحكمـــــة ، فـــــإنهم بقضـــــائهم كمـــــا 

ق ع المبينـــــة لكيفيـــــات إقامـــــة الحجـــــة فـــــي جريمـــــة  314المـــــادة فعلـــــوا فقـــــد تجاهلوأحكـــــام 
 4الزنا على الحصر."

 
 : الاعتراف الكتابيالفرع الثالث 

المقصــــود بــــه الإقــــرار الكتــــابي فــــي رســــائل أو مســــتندات صــــادرة عــــن المــــتهم ، ومــــن ثــــم 
ــــــر الرســــــائل أو  ــــــي غي ــــــوارد ف ــــــابي ال ــــــى الإقــــــرار الكت ــــــرار الشــــــفوي ، إضــــــافة إل فــــــإن الإق
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.وقــــــد أصـــــدرت المحكمـــــة العليــــــا  1ت الصـــــادرة عـــــن المــــــتهم لا يصـــــلح كـــــدليلالمســـــتندا
ــــــرار الصــــــادر فــــــي  مــــــن  02/3/4366بخصــــــوص هــــــذا الــــــدليل عــــــدة قــــــرارات منهــــــا الق

ــــــي الطعــــــن رقــــــم  ــــــة الجنائيــــــة الثانيــــــة ف ــــــه مــــــايلي ّ: مــــــن أدلــــــة    10243الغرف جــــــاء في
ــــا الإقــــرار الــــوارد فــــي رســــائل أو مســــتندات صــــادر  ة عــــن المــــتهم الإثبــــات فــــي جريمــــة الزن

، غيـــــــر أنـــــــه لا يكفـــــــي للحكـــــــم بـــــــالبراءة القـــــــول بـــــــأن  العبـــــــارات الـــــــواردة فـــــــي الرســـــــائل 
ــــل لا بــــدعلى قضــــاة الاســــتئناف أن يتطرقــــوا  ــــرا قــــرارا ب ــــاء التحقيــــق لا تعتب المضــــبوطة أثن
لا  إلــــــى هــــــذه العبــــــارات فــــــي قــــــرارهم وأن يتمحصــــــوها و يبحثــــــواعن معناهــــــا الحقيقــــــي وا 

 . ّ 2مما يستوجب نقضه  كان قضاؤهم مشوبا بالقصور
والإشــــكالية التــــي تطــــرح هــــل يمكــــن الاســــتعانة بالأدلــــة العلميــــة لإثبــــات جريمــــة الزنـــــا ؟ 
ــــــــة  ــــــــة و الأدل ــــــــة بهــــــــذا الخصــــــــوص كالبصــــــــمة الوراثي ــــــــز بالقطعي خصوصــــــــا أنهــــــــا تتمي
الالكترونيـــــة فمثـــــال عـــــن الـــــدليل الأول حمـــــل المـــــرأة مـــــن شـــــريكها فـــــي جريمـــــة الزنـــــا ، 

ــــى فبتحليــــل الحمــــض النــــووي  للجنــــين يبــــين انتســــاب الجنــــين لشــــريكها أو وجــــود منــــي عل
ــــالإقرار  ــــة ب ــــاني إرســــال الرســــائل الالكتروني ــــال عــــن الــــدليل الث ــــخ .ومث فــــرج المــــرأة .....ال
بهــــذه الجريمــــة عبــــر شــــبكة الانترنــــت أو عبــــر أجهــــزة الهــــاتف النقــــال ألا يمكــــن أن تحــــل 

لـــة تـــؤدي إلـــى نتيجـــة قطعيـــة محـــل الإقـــرارات التـــي تحملهـــا الرســـائل العاديـــة . فهـــذه الأد
لكــــن هــــل يمكــــن التعويــــل عليهــــا مــــن قبــــل القاضــــي بــــالرغم مــــن أن المشــــر ع لــــم يــــنص 
عليهـــــا . لـــــذلك نـــــرى أن علـــــى المشـــــرع أن يتـــــدخل لتوســـــيع أدلـــــة الإثبـــــات فـــــي جريمـــــة 

 الزنا إلى الأدلة العلمية أو إخضاع جريمة الزنا لمبدأ حرية الإثبات .
 

                                         
محمد رشاد متولي ، جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري و المقارن ،الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات  -1

  .421، ص  4363الجامعية ،الجزائر ، 
.وانظرأيضا:  مروك نصر الدين ، محاضرات في الإثبات الجنائي 403،ص  0433، 0المجلة القضائية ، العدد  -2

 . 188،المرجع السابق ، ص 



104 

 

 السياقة في حالة سكر  الثاني : إثبات جريمةالمطلب 
تعــــد جريمــــة الســــياقة فــــي حالــــة ســــكر مــــن أخطــــر الجــــرائم المروريــــة ، التــــي تــــنجم عنهــــا 
أضــــرار جســــيمة ســــواء مــــن الناحيــــة البشــــرية أو الماديــــة وهــــذا راجــــع لقائــــد الســــيارة الــــذي 
يكــــون غائبـــــا عـــــن الــــوعي وهـــــو يســـــوق و بالتــــالي لا يقـــــدر حجـــــم هــــذه الأضـــــرار. فهـــــذه 

م الماديـــــة التـــــي تقـــــع بمجـــــرد ارتكـــــاب الفعـــــل المـــــادي المكـــــون لهـــــا الجريمـــــة مـــــن الجـــــرائ
دون الحاجـــــة إلـــــى تـــــوافر القصـــــد الجنـــــائي ، كـــــون فـــــي هـــــذا النـــــوع مـــــن الجـــــرائم تقـــــوم 

 .   1مسؤولية الفاعل تلقائيا 
 00المـــــؤرخ فـــــي  23/23مـــــن الأمـــــررقم  74وقـــــد نصـــــت علـــــى هـــــذه الجريمـــــة المـــــادة   

 0224اوت  43المــــــؤرخ قــــــي  24/41ن رقــــــم المعــــــدل والمــــــتمم  للقــــــانو  0223جويليــــــة 
المتعلــــق بتنظــــيم المــــرور عبــــر الطــــرق وســــلامتها وأمنهــــا حيــــث نصــــت علــــى مــــا يلــــي :" 

د ج إلـــــــى  12222يعاقـــــــب بـــــــالحبس مـــــــن ســـــــتة أشـــــــهر  الـــــــى ســـــــنتين و بغرامـــــــة مـــــــن 
د ج كـــــــل شـــــــخص يقـــــــود مركبـــــــة او يرافـــــــق الســـــــائق المتـــــــدرب فـــــــي إطـــــــار  422222

ـــة التمهـــين بـــدون مقابـــل أو بمقابـــل  مثلمـــا هـــو محـــدد فـــي هـــذا القـــانون وهـــو وهـــو فـــي حال
 سكر .

ــــة وهــــو تحــــت تــــأثيرمواد أو اعشــــاب  ــــى كــــل شــــخص يقــــود مركب تطبــــق نفــــس العقوبــــة عل
تــــــدخل ضــــــمن أصــــــناف المخــــــدرات .".ونظــــــرا لخطــــــورة هــــــذه الجريمــــــة فقــــــد أخضــــــعها 

 المشرع لقواعد إثبات خاصة .
ـــــي : مـــــا والإشـــــكاليات التـــــي ســـــنجيب عليهـــــا مـــــن خـــــلال هـــــذا المطلـــــب ت ـــــل فيمـــــا يل تمث

مـــدى إلزاميـــة إجـــراء المعاينـــة فـــي هـــذه الجريمـــة؟ مـــا مـــدى خضـــوع إثبـــات هـــذه الجريمـــة 
 للدليل العلمي ؟  .

 : إجراء المعاينة للحصول على الدليل  في هذه الجريمة  . الفرع الاول
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تــــتم معاينــــة هــــذه الجريمــــة مــــن قبــــل ضــــباط الشــــرطة القضــــائية ،الضــــباط وذوي الرتــــب 
لــــــدرك الــــــوطني ، إضــــــافة إلــــــى محــــــافظي الشــــــرطة والضــــــباط وذوي الرتــــــب و أعــــــوان ا

ــــى ذلــــك المشــــرع فــــي المــــادة  ــــد نــــص عل ــــانون  432وأعــــوان الأمــــن العمــــومي ، وق مــــن ق
جويليــــــــة  00المــــــــؤرخ فــــــــي  23/23رقــــــــم .كمــــــــا نــــــــص الأمــــــــر  41-24المــــــــرور رقــــــــم 

المتضـــــــمن قـــــــانون المرورفـــــــي المـــــــادة  24/41المعـــــــدل والمـــــــتمم  للقـــــــانون رقـــــــم  0223
منــــه علــــى إجــــراءات معاينــــة حــــوادث المــــرور التــــي تســــبب أضــــرارا جســــمانية ،حيــــث  43

يجــــــري ضــــــابط أو عــــــون الشــــــرطة القضــــــائية علــــــى الســــــائق او علــــــى المرافــــــق للســــــائق 
المتـــدرب المتســــبب فـــي وقــــوع حـــادت المــــرور، عمليـــة الكشــــف عـــن تنــــاول الكحـــول عــــن 

ــــنفس الإجــــراء ع ــــاء طريــــق جهــــاز زفــــر الهــــواء  . كمــــا يمكــــن القيــــام ب ــــى كــــل ســــائق أثن ل
إجــــراء التفتـــــيش فـــــي الطريـــــق  يشــــتبه فـــــي وجـــــوده فـــــي حالــــة ســـــكر طبقـــــا لـــــنص المـــــادة 

ــــــس الأمــــــر43 ــــــات بواســــــطة جهــــــاز معتمــــــد يســــــمى 1مكــــــرر مــــــن نف ــــــتم هــــــده العملي ، وت
يثيــــل الــــذي يســــمح بتحديــــد نســــبة الكحــــول بتحليــــل الهــــواء مقيــــاس الكحــــول أو مقيــــاس الإ

شــــتغال إفحــــص فــــوري ثــــان بعــــد التأكــــد مــــن المســــتخرج مــــن المعنــــي. كمــــا يمكــــن إجــــراء 
عتــــراض الســــائق إشــــكالية تطــــرح وهــــي : فــــي حالــــة إالجهــــاز بصــــفة جيــــدة . لكــــن هنــــاك 

علـــــى هـــــذه العمليـــــة أو رفضـــــه إجـــــراء الكشـــــف مـــــا هـــــو الإجـــــراء الـــــذي يتخـــــذه ضـــــابط 
الشـــــــرطة القضـــــــائية فـــــــي هـــــــده الحالـــــــة ؟ .يقـــــــوم ضـــــــابط الشـــــــرطة القضـــــــائية بـــــــإجراء 

الاستشـــــفائي مـــــن أجـــــل إثبـــــات ذلـــــك . وذلـــــك طبقـــــا للمـــــادة عمليـــــات الفحـــــص الطبـــــي و 
فـــــي ّ  التـــــي تـــــنص علـــــى مـــــايلي :  00/2/0223المـــــؤرخ فـــــي  23/23مـــــن الأمـــــر 43

حالــــة وقــــوع حــــادث مــــرور جســــماني يجــــري ضــــباط أو اعــــوان الشــــرطة القضــــائية علــــى 
كـــــــــل ســــــــــائق أو مرافـــــــــق للســــــــــائق المتـــــــــدرب مــــــــــن المحتمـــــــــل أن يكــــــــــون فـــــــــي حالــــــــــة 

لحــــادث ، عمليــــة الكشــــف عــــن تنــــاول الكحــــول بطريقــــة زفــــر سكروالمتســــبب فــــي وقــــوع ا
                                         

الشرطة القضائية اثناء القيام بكل مكررمن قانون المرور على ما يلي :ّ  يمكن لضباط وأعوان  43تنص المادة  - 1
 اعلاهّ    43عملية مراقبة اخضاع كل سائق يشتبه في وجوده في حالة سكر لنفس العمليات المنصوص عليه في المادة 
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الهــــــواء وعمليــــــة الكشــــــف عــــــن اســــــتهلاك المخــــــدرات أو المــــــواد المهلوســــــة عــــــن طريــــــق 
جهــــاز تحليــــل اللعــــاب .عنــــدما تبــــين عمليــــات الكشــــف احتمــــال وجــــود حالــــة ســــكرأوالوقوع 

ـــــــرضتحـــــــت تـــــــأثير المخـــــــدرات أوالمـــــــواد المهلوســـــــة أو عنـــــــدما  ـــــــق  يعت الســـــــائق أو مراف
ســــائق المتــــدرب علــــى نتــــائج هــــذه العمليــــات أو يــــرفض اجرائهــــا يقــــوم ضــــباط و أعــــوان ال

الشــــــــرطة القضــــــــلئية بــــــــاجراء عمليــــــــات الفحــــــــص الطبــــــــي و الاستشــــــــفائي والبيولــــــــوجي 
مكـــــرر أن  43و 43للوصــــول الــــى اثبــــات ذلـــــك ّ.مــــا نستخلصــــه مـــــن اســــتقراء المــــادتين 
ــــة ســــكر  ي ــــذي يقــــود وهــــو فــــي حال خضــــع لعمليــــة فحــــص مرتكــــب الحــــادث او الســــائق ال

ــــأثير مســــكر. ســــواء كــــان مشــــروبات إإجباريــــة للتأكــــد ممــــا  ذا كــــان يقــــود الســــيارة تحــــت ت
ـــــة أو مـــــواد مخـــــدرة  ـــــة مـــــا  1كحولي ـــــك فـــــي  حال ذا كانـــــت إاو مـــــواد مهلوســـــة، ويكـــــون ذل

ذا رفـــــض المشـــــتبه فيـــــه الخضـــــوع لإجـــــراء زفـــــر إيجابيـــــة . إنتـــــائج عمليـــــة زفـــــر الهـــــواء 
ـــــة ســـــكر إلـــــى اقـــــرب مؤسســـــة الهـــــواء. يقتـــــاد الشـــــخص صـــــاحب ال مركبـــــة وهـــــو فـــــي حال

 طبية من أجل أخد عينة من دمه قصد تحليلها وتحديد نسبة الكحول فيها .
بعــــد ذلـــــك يخطـــــر وكيــــل الجمهوريـــــة بنتـــــائج التحاليــــل الطبيـــــة والاستشـــــفائية والبيولوجيـــــة 

ــــنص المــــادة  ــــذكر،  00لــــدى الجهــــة القضــــائية المختصــــة طبقــــا ل مــــن القــــانون الســــالف ال
 ق محضر يحرره أحد الأشخاص السابق ذكرهم .عن طري

كمـــــــا أن المشـــــــرع جـــــــرم فعـــــــل الشـــــــخص الـــــــذي يـــــــرفض اجـــــــراء الفحـــــــوص  الطبيـــــــة و  
ـــــا لـــــنص المـــــادة  المـــــؤرخ  23/ 23/23مـــــن الأمـــــر  21البيولوجيـــــة وأقـــــر لـــــه عقوبـــــة وفق

ــــى  00/2/0223فــــي  ــــى مــــايلي : " يعاقــــب بــــالحبس مــــن ســــتة اشــــهر ال ــــي تــــنص عل الت
دج كـــــــــل ســـــــــائق أو مرافـــــــــق  422.222دج الـــــــــى  12.222ســـــــــنتين و غرامـــــــــة مـــــــــن 

لســـــائق متـــــدرب عنـــــدما يـــــرفض الخضـــــوع للفحـــــوص الطبيـــــة و الاستشـــــفائية والبيولوجيـــــة 
 أعلاه ". 43المنصوص عليها في المادة 

                                         
 . 123مروك نصر الدين ، جريمة السياقة في حالة سكر ، مرجع سابق ، ص  -1
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 : مدى خضوع قواعد إثبات هذه الجريمة للدليل العلمي .الفرع الثاني

ــــات فــــي هــــذه الجريمــــ ة المنصــــوص عليهــــا فــــي الامــــر مــــن خــــلال اســــتقرائنا لقواعــــد الإثب
. يتبـــــين لنـــــا أن المشـــــرع اخضـــــع إثبـــــات هـــــذه الجريمـــــة  43خصوصـــــا المـــــادة   23/23

للـــدليل العلمـــي وهـــو تحليـــل الـــدم هـــذا فيمـــا يخـــص الســـياقة فـــي حالـــة ســـكر ، أو تحليـــل 
ـــــنص  ـــــا ل ـــــأثير مـــــواد مخـــــدرة او مـــــواد مهلوســـــة فطبق ـــــة الســـــياقة تحـــــت ت ـــــي حال اللعـــــاب ف

حليـــــل اللعـــــاب عـــــن طريـــــق جهـــــاز تحليـــــل اللعـــــاب وهـــــو جهـــــاز المـــــادة الســـــابقة يمكـــــن ت
مــــــن الأمــــــر  0يكشــــــف عــــــن وجــــــود مخــــــدرات او مــــــواد مهلوســــــة طبقــــــا لــــــنص المــــــادة 

 السالف الذكر.
ـــــدم بمتضـــــى الأمـــــر  ـــــي ال ـــــد نســـــبة الكحـــــول ف ، وهـــــذا  23/23كمـــــا ألغـــــى المشـــــرع تحدي

ـــــي حالـــــة اكتشـــــاف أي نســـــبة مـــــن الكحـــــول أو المخـــــدرأو المـــــواد المهل ـــــه ف وســـــة  يعنـــــي أن
فــــي دم المشــــتبه فيــــه ، ولــــو كانــــت ضــــئيلة  تكــــون دلــــيلا علــــى إرتكــــاب جنحــــة الســــياقة 

 تحت تأثير السكر أو مواد مخدرة او مهلوسة  . 
فـــلا يمكـــن إثبـــات هـــذه الجريمـــة إلا بعـــد ظهـــور نتـــائج التحاليـــل التـــي تؤكـــد وجـــود نســـبة 

ابط الكحــــول فـــــي الـــــدم ، أو وجـــــود المخـــــدر وتحريـــــر محضـــــر المخالفـــــة مـــــن طـــــرف ضـــــ
أو عـــون الشــــرطة القضـــائية مرفــــق بنتيجـــة التحليــــل ويكــــون للمحضـــر قــــوة ثبوثيـــة مــــا لــــم 

 .1من قانون المرور  438يثبت العكس طبقا لنص المادة 
وقــــد اســــتقر قضــــاء المحكمــــة علــــى أنــــه لا يمكــــن إثبــــات هــــده الجريمــــة إلا عــــن طريــــق 

ة فــــي حالــــة الــــدليل العلمــــي وهــــو تحليــــل الــــدم حيــــث قضــــت فــــي قــــرار لهــــا " أن الســــياق
. كمــــا أكــــدت فــــي قــــرار أخـــــر 2ســــكر لا يمكــــن إثباتهــــا إلا بواســــطة التحليــــل  الـــــدموي " 
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عـــــــن القســـــــم الثالـــــــث عـــــــن الغرفـــــــة الجنائيـــــــة الثانيــــــــة  43/20/4364صـــــــادر بتـــــــاريخ 
 1"الخبرة ضرورية لإثبات جريمة سياقة مركبة في حالة سكر " .

ـــــي قـــــرار أخـــــر صـــــادر بتـــــاريخ  مقـــــرر قانونـــــا أن " مـــــن ال 23/21/4361كمـــــا قضـــــت ف
جنحــــة الســــياقة فــــي حالــــة ســــكر لا تثبــــت حالــــة الســــكر فيهــــا إلا بــــإجراء عمليــــة فحــــص 
بيولــــوجي للــــدم مــــن حيــــث وجــــوب احتوائــــه علــــى النســــبة المحــــددة قانونــــا والقضــــاء بمـــــا 

 2يخالف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون ". 
ليـــــل البيولـــــوجي للـــــدم يتبـــــين لنـــــا مـــــن خـــــلال هـــــده القـــــرارات أن الـــــدليل العلمـــــي أي التح

ضـــروري لإثبـــات هـــده الجريمـــة وهـــذا مـــا يجعــــل إثباتهـــا يخـــرج عـــن مبـــدأ حريـــة الإثبــــات 
، فحتـــــــى اعتـــــــراف المـــــــتهم لا يمكـــــــن الاســـــــتناد إليـــــــه لإثبـــــــات الجريمـــــــة ،لأ ن المشـــــــرع 
إشـــــترط وجـــــود كميـــــة مـــــن الكحـــــول فـــــي الـــــدم او المخـــــدرات او المهلوســـــات فـــــي اللعـــــاب  

 .بانتفائهم تنتفي الجريمة 
جــــاء فيــــه "  43/20/4364وهــــذا مــــا أكدتــــه المحكمــــة العليــــا فــــي قــــرار صــــادر بتــــاريخ 

ــــو كــــان الجــــاني معترفــــا  ــــة ســــكر ول ــــات جنحــــة الســــياقة فــــي حال ــــرة ضــــرورية لإثب إن الخب
 بها ".

فنظــــــرا لخصوصــــــية هــــــذه الجريمــــــة ، فقــــــد قيــــــد المشــــــرع العمليــــــة الاثباثيــــــة وخــــــرج عــــــن 
الـــــذي هــــــو الوســــــيلة الوحيــــــدة لإثبــــــات هــــــذا القواعـــــد العامــــــة وأخضــــــعها للــــــدليل العلمــــــي 

 النوع من الجرائم .
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 الثالث : إثبات المسائل غير الجنائية المتعلقة بالدعوى العمومية لمطلب ا
مـــــن وظـــــائف قـــــانون العقوبـــــات حمايتـــــه للمصـــــالح الاجتماعيـــــة ، وتمتـــــد هـــــده الحمايــــــة 

ن التجــــاري ، لمصــــالح أخــــرى تــــنص عليهــــا قــــوانين أخــــرى كالقــــانون المــــدني ، أو القــــانو 
أو القــــانون الإداري ، أو قــــانون الأســــرة ، إلــــى غيــــر ذلــــك مــــن القــــوانين الأخــــرى . هــــذه 

 المصالح تعتبر مسائل أولية يجب توافرها حتى يمكن القول بوقوع جريمة .
فـــــي الحقيقـــــة أن المشـــــرع الجزائـــــري لـــــم يتعـــــرض إلـــــى هـــــذه المســـــائل صـــــراحة حيـــــث لا  

ي قـــــانون الإجـــــراءات الجزائيـــــة ،غيـــــر أن مـــــاهو توجـــــد ضـــــمن قواعـــــد الإثبـــــات الـــــواردة فـــــ
. 1معمـــــول بـــــه فـــــي الحيـــــاة العمليـــــة أن القضـــــاء يأخـــــد بمســـــالة إثبـــــات المســـــائل الأوليـــــة 

وذلـــــك بـــــالرجوع إلـــــى قواعـــــد الإثبـــــات الخاصــــــة اذا مـــــا أثيـــــرت أمـــــام الجهـــــات الجزائيــــــة 
ـــــة يتوقـــــف إثباتهـــــا علـــــى إثبـــــات ـــــة أو مســـــألة جنائي  مســـــالة مدنيـــــة تابعـــــة لـــــدعوى عمومي
 2المســــالة المدنيــــة ، وهــــدا مــــا أكدتــــه المحكمــــة العليــــا فــــي قراراتهــــا التــــي منهــــا مــــا يلــــي

ـــــدعوى لا يجـــــوز إجـــــراء المتابعـــــة و مباشـــــرتها طالمـــــا  ـــــة فـــــي ال :ّ ادا وجـــــدت مســـــالة أولي
ــــــة المثــــــارة بشــــــان حالــــــة  ــــــي هــــــذه المســــــالةّ . فالمســــــألة الأولي ــــــم يــــــتم الفصــــــل نهائيــــــا ف ل

كـــــــــذا قاضـــــــــي الحكـــــــــم بالتصـــــــــريح بعـــــــــدم الأشـــــــــخاص لا تســـــــــمح لقاضـــــــــي التحقيـــــــــق و 
الاختصــــــاص ، أو بصــــــرف النيابــــــة كمــــــا يبــــــدو لهــــــا بإدانــــــة المــــــتهم تلقائيــــــا أو بإبعــــــاد 
التهمـــــة عـــــن المـــــتهم ، فيجـــــب علـــــى الجهـــــة المعنيـــــة أن توجـــــه الطـــــرف المـــــدني وتكلفـــــه 
برفـــع دعـــوى واستصـــدار حكـــم مـــن الجهـــة القضـــائية المدنيـــة المختصـــة وحـــدها فـــي هـــذا 

لـــه أجـــلا يـــتم فيـــه رفـــع الـــدعوى ، خـــلال هـــذه المـــدة لا يجـــوز لقاضــــي الشـــأن وان تحـــدد 
 التحقيق مواصلة التحقيق.

 : المقصود بالمسالة الأولية  الأول الفرع
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ـــــانون العقوبـــــات مـــــع غيـــــره مـــــن القـــــوانين لحمايتهـــــا ، أي  توجـــــد مصـــــالح يشـــــترك فيهـــــا ق
ء لــــــدينا قانونــــــان يحميــــــان هــــــذه المصــــــالح المشــــــتركة ، فالإشــــــتراك فــــــي الحمايــــــة ينشــــــى

حالـــة او واقعـــة يحميهــــا القـــانون يطلـــق عليهــــا المســـالة الأوليـــة ، هــــذه الحالـــة ســـابقة فــــي 
ـــــة أمـــــر ســـــابق مشـــــروع منفصـــــل عـــــن الفعـــــل  ـــــداء .فالمســـــألة الأولي ـــــى الإعت وجودهـــــا عل

.و هــــــذا الســــــبب فــــــي جعلهــــــا تخضــــــع لقواعــــــد إثبــــــات متميــــــزة عــــــن 1المشــــــكل للجريمــــــة 
ات متعلقــــــة بالموضـــــوع لا بالمحكمــــــة قواعـــــد إثبـــــات الجريمــــــة . وذلـــــك لأن قواعــــــد الإثبـــــ

 المطروح أمامها الدعوى .
فمـــــثلا جريمـــــة خيانـــــة الأمانـــــة لا يمكـــــن الحكـــــم بقيامهـــــا مـــــن قبـــــل القاضـــــي قبـــــل إثبـــــات 

 وجود عقد الأمانة الذي ينتمي إلى قانون أخر هو القانون المدني.
ـــــة تجاريـــــة  ـــــدينا ورق ـــــوافر ل ـــــدون رصـــــيد يجـــــب أن يت ـــــي جريمـــــة إصـــــدار شـــــيك ب كـــــذلك ف

ــــــوافر صــــــفة الشــــــيك هــــــي تح ــــــى يمكــــــن قيــــــام الجريمــــــة ، و ت مــــــل صــــــفة الشــــــيك أولا حت
 المسألة الأولية التي تخضع للقانون التجاري .

هــــذه أمثلــــة عــــن المســــائل الأوليــــة التــــي تخضــــع لقــــوانين أخــــرى و الإخــــلال بهــــا يــــؤدي 
 إلى وقوع الاعتداء الذي يجرمه قانون العقوبات .

المســــائل الأوليــــة لقواعــــد الإثبــــات الجنــــائي أم  والإشــــكالية التــــي تطــــرح هــــل تخضــــع هــــذه
 لقواعد إثبات أخرى ؟

المســــالة الأوليــــة واقعــــة مســــتقلة و ســــابقة علــــى وقــــوع الجريمــــة . فمــــثلا عقــــد الأمانــــة و 
عقــــد الــــزواج و تحريــــر شــــيك أعمــــال مشــــروعة فــــي حــــد ذاتهــــا و لا تمثــــل جريمــــة ، فــــي 

لكــــن لكــــي يــــتمكن القاضــــي  حــــين أن الجريمــــة تمثــــل اعتــــداء و تتطلــــب إنــــزال عقوبــــة .
مـــن أن يقـــول بتـــوافر التبديـــد يجـــب أن يثبـــت لديـــه عقـــد أمانـــة وحتـــي يقـــال بـــان الزنـــا قـــد 
وقـــــع يجـــــب إبـــــراز عقـــــد الـــــزواج ، و حتـــــى يقـــــال بتـــــوافر جريمـــــة إصـــــدار شـــــيك بـــــدون 
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، هــــذه الأمــــور إثباتهــــا يــــتم بــــالطرق التــــي 1رصــــيد يجــــب تحريــــر الشــــيك وتقديمــــه للوفــــاء 
ص بهـــــا وهـــــي القـــــانون المـــــدني بالنســـــبة لعقـــــد الأمانـــــة ، وقـــــانون حـــــددها قانونهـــــا الخـــــا

الأســـــــرة بالنســـــــبة لعقـــــــد الـــــــزواج ، و القـــــــانون التجـــــــاري بالنســـــــبة لصـــــــفة الشـــــــيك .أمـــــــا 
ثباتهــــا يخضــــع لقواعــــد الإثبــــات الجنــــائي  ــــة وا  الجريمــــة فهــــي مســــتقلة عــــن المســــالة الأولي

 بعد ثبوت المسألة الأولية .  
 
 لأمانة للدليل العلمي : إخضاع عقد خيانة االثانيلفرع ا

ــــين الجــــاني  ــــة ب ــــة الأمانــــة تفتــــرض وجــــود عقــــد أمان ــــد ســــبق أن اشــــرنا أن جريمــــة خيان لق
 والمجني عليه . 

ــــــــدليل  والإشــــــــكالية التــــــــي نطــــــــرح هــــــــل يمكــــــــن للقاضــــــــي الجنــــــــائي  أن يعتمــــــــد علــــــــى ال
 الالكتروني باعتباره دليلا علميا لإثبات عقد خيانة الأمانة ؟

ي أصــــبح العديــــد مــــن الأفــــراد يبرمــــون عقــــودهم عبــــر الانترنــــت فنظــــرا للتطــــور التكنولــــوج
ـــــك اذا كـــــان  ـــــى ذل ـــــد فـــــي شـــــكل محـــــرر آو مســـــتند الكترونـــــي . وعل , حيـــــث يتجســـــد العق
يتعــــين علــــى القاضــــي حســــب الأصــــل أن يســــتبعد الــــدليل الجنــــائي بمــــا فــــي ذلــــك الــــدليل 

ص الالكترونـــــــي عنـــــــد إثبـــــــات المســـــــائل الأوليـــــــة ، والتقيـــــــد بمـــــــا هـــــــو وارد فـــــــي النصـــــــو 
الخاصـــــة بتلـــــك المســـــائل . إلا أنـــــه فـــــي هـــــذه الحالـــــة يســـــتثنى الـــــدليل الالكترونـــــي حيـــــث 

ــــة ــــة والتجاري ــــه دور مهــــم خاصــــة فــــي المعــــاملات المدني ــــك نتيجــــة دخــــول 2أصــــبح ل . وذل
ـــــل  ـــــة فـــــي مجـــــال نق ـــــورة علميـــــة عالمي ـــــام ث ـــــا المعلومـــــات وقي ـــــي مجـــــال تكنولوجي العـــــالم ف

ـــــت ، حيـــــث ـــــى تغيـــــر مفهـــــوم الإثبـــــات  المعلومـــــات وتبادلهـــــا وأهمهـــــا الانترن أدى ذلـــــك إل
تبعــــا لإمكانيــــة إنشــــاء الحقــــوق والالتزامــــات بطــــرق الكترونيــــة وأصــــبحت فــــي كثيــــر مــــن 
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الأحيــــان الكتابــــة الالكترونيــــة تحــــل محــــل الكتابــــة العاديــــة وبالتــــالي إمكانيــــة إبــــرام العقــــود 
محـــــــل جريمـــــــة خيانـــــــة الأمانـــــــة بطريفـــــــة الكترونيـــــــة .وقـــــــد تـــــــم الاعتـــــــراف بـــــــالمحررات 

،  4348لكترونيــــة فــــي مختلــــف القــــوانين منهــــا القــــانون المــــدني الفرنســــي فــــي المــــادة الا
ــــري فــــي المــــادة  ــــى المشــــرع الجزائ ــــانون  303إضــــافة إل المــــؤرخ  42- 21مكــــرر مــــن الق

المعــــــــدل للقــــــــانون المــــــــدني الجزائــــــــري حيــــــــث تــــــــنص :" ينــــــــتج  0221يونيــــــــو  02فــــــــي 
ـــــــام  أو أيـــــــة علامـــــــات أو الإثبـــــــات بالكتابـــــــة عـــــــن تسلســـــــل حـــــــروف آو أوصـــــــاف أو أرق

ــــي تتضــــمنها وكــــدا طــــرق إرســــالها ".   ــــت الوســــيلة الت رمــــوز ذات معنــــى مفهــــوم مهمــــا كان
وفـــــد أخــــــد المشـــــرع الجزائــــــري ذلـــــك حرفيــــــا مــــــن الـــــنص الفرنســــــي الســـــابق ذكــــــره . كمــــــا 

ـــــــة فـــــــي الشـــــــكل الإلكترونـــــــي  4مكـــــــرر 303نصـــــــت المـــــــادة  ـــــــر الإثبـــــــات بالكتاب :" يعتب
ــــــى الــــــورق بشــــــرط ــــــات بالكتابــــــة عل ــــــة الشــــــخص الــــــذي  كالإثب إمكانيــــــة التأكــــــد مــــــن هوي

أصـــــدرها و أن تكـــــون معـــــدة ومحفوظـــــة فـــــي ظـــــروف تضـــــمن ســـــلامتها " . مـــــن خـــــلال 
مـــا تـــم ذكـــره يتبـــين لنـــا أن للقاضـــي الجنـــائي أن يعتمـــد علـــى الـــدليل الالكترونـــي لإثبــــات 
المســـــائل الأوليـــــة خاصـــــة المعـــــاملات التجاريـــــة والمدنيـــــة . فـــــالمحررات الالكترونيـــــة لهـــــا 
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 قائمة المراجع باللغة العربية :
لاحكام محمد عبد الغريب ، حرية القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني و أثره في تسبيب ا  

.   4336الجنائية ، النسر الذهبي للطباعة  ، القاهرة ،   
الخلدونية  العقوبات الجزائري ، دار في قانون تهااإثببلعبيلت إبراهيم ، أركان الجريمة وطرق - 

. 0222للطباعة والنشر ,   
ة ، مصطفى مجدي هرجة ، الاثبات في المواد الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندري-

0222 .  

 4332اهرة ، الخاص ، دار النهضة العربية ، الق القسمفوزية عبد الستار ، شرح قانون العقوبات ، -
..   

 ، دار الفضيلة، القاهرة، 0بد الرحمان عبد المنعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، جمحمود ع-

احمد ضياء الدين محمد خليل ، قواعد الإجراءات الجنائية و مبادىءالقانون المصري، مطبعة  -

 .0225الشرطة ، 

قارن، منشأة عبد الرؤوف مهدي، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في القانون الم-

 .0649المعارف، الإسكندرية، 

قدري عبد الفتاح الشهاوي ، أصول وأساليب التحقيق والبحث الجنائي، عالم الكتب، القاهرة ،  -

0641. 

 0229، . برهامي أبو بكر عزمي، الشرعية الإجرائية للأدلة العلمية، دار النهضة العربية ، القاهرة-

 .  
0642الجنائي، مطبعة العاني ، بغداد ، سلطان الشاوي، علم التحقيق  -  
 

 

غانم عادل ، كشف الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة ، تقرير مقدم من الحلقة الأولى لتنظيم العدالة -

 . 0640الجنائية ، مصر ، 

. 0224ضياء الدين حسن فرحات ، البصمات ، منشاة المعارف ، الإسكندرية ،   
 . 0224في الاثبات الجنائي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، فتحي محمد انور عزت ، الخبرة -
 

 0695ابراهيم غازي وفؤاد أبو الخير ، مرشد المحقق ، الطبعة الرابعة ، مطبعة دار الحياة ، دمشق ، -

. 
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.0666ممدوح خليل بحر ، حماية الحياة الخاصة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، الأردن ، -  
لباسط محمد الجمل ، مروان عادل عبده ، موسوعة تكنولوجيا الحامض النووي في مجال عبد ا -.

. 0229الجريمة ، دار الفكر العربي ،الاسكندرية،   
خالد محمد شعبان، مسؤولية الطب الشرعي، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، -

 .0221دار الفكر الجامعي الإسكندرية، 

جمادي الأول  04 -09وراثة والهندسة الوراثية ، الكويت ، المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، ندوة ال -

 . 0جزء 0611أكتوبر  04-09الموافق ) 0506

 .0222مكرم ضياء شكارة ، علم الوراثة ، الطبعة الأولى ، دار المسيرة ، الأردن  ،  

 

 .  0694، سنة 06الأمن العام المصرية ، عدد  أحمد الشريف ، التنويم المغناطيسي والجريمة ، مجلة-

لطبعة الاولى ، غازي مبارك الذنيبات ، الاستخدام الشرعي والقانوني للوسائل العلمية في التحقيق ، ا-

0221جامعة نايف للعلوم الأمنية ، الرياض ،   
 . 0614روت ، عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الإسلامي ، الجزء الثاني، مؤسسة الرسالة،بي-

عادة ، محمد فتحي  ، علم النفس الجنائي علما وعملا ، الجزء الأول ، الطبعة الرابعة ، مطبعة الس-

0696القاهرة ،   
 .0616، مؤسسة نوفل ،بيروت ،لبنان ،0. مصطفى العوجي ، حقوق الإنسان في الدعوى الجزائية ،ط

العامة ،منشأة المعارف، الاسكندرية، بدون مبدر لويس ،أثر التطور التكنولوجي على الحريات   -  

 سنة طبع.

محمد عزيز، الإستجواب في مرحلة التحقيق الابتدائي ومدى مشروعية  قواعده العملية ووسائله -

 .0619د االعلمية، مطبعة بغداد، بغد

، دار الكتب المصرية ،  9مصطفى محمد الدغيدي ، التحريات والإثبات الجنائي ، ط -  

 . 0225القاهرة ،

 0664،الإسكندرية قدري عبد الفتاح الشهاوي ، أدلة مسرح الجريمة ،منشأة المعارف،  -    

. 

لمغربي والمقارن، يوسف وهابي، إشكاليات التصنت الهاتفي والتحرش الهاتفي في التشريع الجنائي ا-

.0224، ماي  9مجلة الملف ، العدد  

ووسائل التحقيق العلمية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، أمال عبد الرحيم عثمان ، الإثبات الجنائي  -

0644  . 

محمد الأمين البشري، التحقيق في الجرائم المستحدثة، الطبعة الأولى، جامعة نايف العربية للعلوم -

 .0225الأمنية، الرياض، 

 دار الجامعة الجديدة، د. شيماء عبد الغني، محمد عطا الله، الحماية الجنائية للتعاملات الإلكترونية،  -

 .0224الاسكندرية ،
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ة العربية ، رمزي رياض عوض ، سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة دراسة مقارنة ، دار النهض-
. 0221القاهرة ،   

، أصول المحاكمات نظريا وعمليا، الطبعة الثالثة ،مطبعة الجامعة السوريةعبد الوهاب حومد، -

 .0644دمشق، 

 مطبعة جامعة القاهرة ،،الاثبات في المواد الجنائية والقانون المقارن د مصطفى، محمود محمو-

.0644  
 .0221احسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجنائي الخاص ، الجزء الأول ، دار هومة ،الجزائر ،-

 الرسائل العلمية:

ة نفسية، رسالة دكتوراه، ابراهيم الغماز، الشهادة دليل إثبات في المواد الجنائية، دراسة قانوني-

 .0612القاهرة، 

أحمد ضياء الدين خليل ، مشروعية الدليل في المواد الجنائية ، رسالة دكتوراه ، جامعة عين  -

 . 0610الشمس ، 

 .0695القاهرة، جامعة مال عبد الرحيم عثمان، الخبرة في المسائل الجنائية، رسالة دكتوراه، آ-

اه، حماية حقوق الإنسان والوسائل المستخدمة للتحقيق حسن محمد ربيع ،رسالة دكتور-

 . 0614الجنائي ، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية ، 

 .0610حسين محمود إبراهيم، الوسائل العلمية في الإثبات الجنائي، رسالة دكتوراه، القاهرة، -

ائي ،رسالة ربيع حسن محمد ، حماية حقوق الانسان و الوسائل المستحدثة للتحقيق الجن-

 . 0614دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الاسكندرية، 

 التشريع الجزائري والمقارن ، ة الآلية فيجالعبوبكر، جرائم الاعتداء على نظم الم ةرشيد-

 . 0202،  بحث قانوني لنيل درجة الماجستير، ، كلية الحقوق، دمشق

انون المصري المقارن،  رسالة سامي حسني الحسيني،  النظرية العامة للتفتيش في الق -

 .0640دكتوراه، القاهرة، 

عبد الرحمان أحمد الرفاعي ، البصمة الوراثية وأحكامها في الفقه الاسلامي و القانون  -

الوضعي دراسة فقهية مقارنة ، رسالة دكتوراه ،كلية الشريعة والقانون ، جامعة الأزهر، 

0224 . 

اعتراف المتهم وأثره في الإثبات الجنائي الجزائي،  عبد المجيد عبد الهادي السعدون ، - 

 .0616بغداد ،  كلية القانون ، جامعة دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير،

 .0619جامعة القاهرة، دكتوراه ، إبراهيم، حرية القاضي في الاقتناع، رسالة رجد. ف -
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 ،دكتوراه، كلية الحقوقمفيدة سعد سويدان، نظرية الاقتناع الذاتي للقاضي الجنائي، رسالة  -

 .0614جامعة القاهرة، 

القضاء الجنائي، أطروحة لنيل  مول الدليل العلمي أماقبكالية شموسى مسعود أرحومة، إ -

 . 0669 – 0664،  دكتوراه دولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس

ة، رسالة دكتوراه، جامعة في المواد الجنائي ، النظرية العامة للإثباتأحمد اللاهعبد  يد. هلال -

 .0614القاهرة، 

 

 قائمة المراجع باللغة الاجنبية :

allen westin , privacy and freedom , new York , 1967 
Gallaux (Jean christophe) , L’empreinte génétique, la preuve parfaite  . JCP, 

1991, N°1doctr, 3497. 

 -  Gallaux (Jean christophe) ,de la nature juridique du matériel génétique ou 

la riefication du corps humain et du vivant, R-R-J , 1989 - Mathiot, le contrôle 

de la constitutionnalité des lois pénales et de procédure pénale par la cour 

suprême des états- Unis au XXe siècle, revue de science criminelle . 

- H. guay, bm – Knoppers, information génétique et communication en droit 

quebecais,R-G-D-Vol- 21-spes 557,1990 . 

Eoghan Casey, digital evidence and forensic science, computer and the 

internet, computer crime, 1 st ed,academic press USA UK ,2000. 

 والقوانين : الاوامر

المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر  20/05المعدل والمتمم للقانون  26/29لأمر ا -

 الطرق وسلامتها .

 قانون العقوبات الجزائري . -

 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري . -

 قانون الأسرة  -

 قيتهايتعلق بحماية الصحة وتر 0614فيفري  09الصادر في  24- 14قانون رقم -

المتعلق بتنظيم المرور عبر الطرق  0220أوت  06المؤرخ في  20/05القانون رقم  -

 وسلامتها وأمنها.

و المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من  0226أوت  24المؤرخ في  25-26القانون  -

الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها . الجريدة الرسمية ،العدد 

 . 0226أوت  09الموافق ل  0592شعبان  04في  الصادر 54












